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الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جمهورية كوريا) السيد سونغ – ســو    
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠. 

تـأبين سـعادة السـيد عصمـت كتـاني، رئيـس الجمعيـة العامــة 
في دورا السادسة والثلاثين 

ـــاول البنــود  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن نتن
المدرجة في جدول أعمالنـا لهـذا الصبـاح، مـن الواجـب المحـزن 
أن أقوم بإبلاغ أعضــاء الجمعيـة بوفـاة سـعادة السـيد عصمـت 

كتاني من العراق. 
لقـد كـــان الســيد كتــاني رئيســا للجمعيــة العامــة في 
ــــة إلى  دورــا السادســة والثلاثــين في عــام ١٩٨١. وبالإضاف
ذلك، فقد كـان السـيد كتـاني دبلوماسـيا معروفـا جيـدا خـدم 
بلده في العديد من المناصب الرفيعة. كمـا عمـل السـيد كتـاني 
لوقــت طويــل في وظــائف بــارزة في الأمــم المتحــــدة، فقـــدم 
خدماته للأمناء العامين السابقين في فترات مختلفة بصفته أمينـا 
عاما مساعدا ورئيسا لمكتب الأمـين العـام ومستشـارا خاصـا، 
وكذلك ممثلا خاصا للأمين العام في بعـض البعثـات الحساسـة 
للغاية. إنـه سيـذكر كدبلوماسـي ومفـاوض بـارع، لإخلاصـه 

والتزامه بمـثُـل ومبادئ الأمم المتحدة. 

باســم الجمعيــة العامــة، أود أن أعــرب عــن تعازينــــا 
الحارة إلى حكومة العـراق وشعبــه وإلى أسـرة الفقيـد المرحـوم 

كتاني. 
أدعو الممثلين إلى الوقوف والتزام الصمت لمــدة دقيقـة 

إجلالا لذكرى سعادة السيد كتاني. 
وقف أعضاء الجمعيـة العامـة مـع الـتزام الصمـت لمـدة 

دقيقة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـــة لنــائب 

الأمين العام. 
نــائب الأمــين العــام (تكلمــــت بالانكليزيـــة): لقـــد 
اجتمعنا اليوم لتأبين عضـو لا يــنسى مـن أعضـاء أسـرة الأمـم 
المتحـدة. لقـد كـان عصمـت كتــاني صديقــا وزميــلا ومعلمــا 
وملهما لعدد لا يـحصـى من الناس. لقد أحبـه كـل مـن عرفـه 
واحترمه كل من اتصـل بــه. ولقـد اسـتفادت منظمتنـا لعقـود 
عـدة مـن حكمتـه وخبرتـه ومهاراتـه الدبلوماســـية ومــن دفء 

إنسانيته ورقتـه. 
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لقــد كــان الســيد كتــاني، ســواء في خدمــة بلـــده أو 
– بمـــا في ذلك، رئيســـا بـــارزا  كموظــف في الأمــم المتحــــدة 
للجمعيـة العامـــة في دورــا السادســة والثلاثــين – دبلوماســيا 
ضليعا، جمع بين ما يتصف بـه موظـف الخدمـة المدنيـة الدوليـة 
مـن حسـن التصـــرف إلى المعرفــة العميقــة بالعمليــة الحكوميــة 
الدولية. ولقد أظـهر مـهارة وحسـن تقديـر في كـل مهمـة مـن 
المهام التي تولاها، مهما كــانت حساسـة. وتحلــى بالموضوعيـة 
والنـزعة المهنية في كل أعماله، مهما كانت شاقة. ومـن المـهم 
بنفس الدرجة أنــه جـاء بقـدر كبـير مـن الـدفء والدعابـة إلى 

هذه الدار. 
وعندما تقاعد السـيد عصمـت كتـاني مـن وظيفتـه في 
ـــر  المنظمـة، ذكـر في خطبـة الـوداع، أنــه مـا مـن أحـد منـا أُجب
على العمل لصالح الأمم المتحدة، وإننا نقوم بذلك لأننا نؤمن 
بمـثُـلها. لقــد كـان الإنسـان الـذي سـاعدنا علـى المحافظـة علـى 
هذا الاعتقاد، والذي جعل عملنا هنا أكـثر جـدوى. وإننـا إذ 
نعـرب اليـوم عـن تعازينـا لأسـرته ومحبيـه، نـود أن نعـرب عـــن 
شـكرنا للمثـال الـذي قدمـه لنـا جميعـا. فلنســـتلهم هــذا المثــال 

ونحن نتصدى للكثير من التحديات التي تواجهنا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل السودان، الذي سيتكلم باسم الدول الأفريقية. 
السيد رحمـة االله (السودان) (تكلـم بالعربيـة): تجتمـع 
الجمعية العامة للأمم المتحـدة هـذا الصبـاح لتؤبــن المغفـور لــه 
بـإذن االله السـيد عصمـــت كتــاني الــذي حفــل ســجل حياتــه 
بنشاط وإنجاز دبلوماسي متميز ودافق، سواء أكان ذلك على 
ـــــرة  صعيـــد تمثيلـــه لوطنـــه العـــراق، حيـــث بـــدأ مســـيرته الث
كدبلوماسي بوزارة الخارجية العراقية، وعمل كمندوب دائـم 
لبلاده لدى هذه المنظمة بنيويورك والمقر الأوروبي لها بجنيـف، 
ــدورة  وكوكيـل لـوزارة الخارجيـة، وكـان لــه شـرف رئاسـة ال

السادسة والثلاثين للجمعية العامة. 

كذلـك نشـكر للســـيد عصمــت كتــاني أداءه المتمــيز 
لمهامه ومسؤولياته كمسؤول دولي رفيع ـذه المنظمـة، حيـث 
عمـل كمديـر تنفيـذي لخمسـة مـن الأمنـاء العـامين الســابقين، 
فــأثبت جــدارة وإتقانــا مهنيـــا متفوقــا، واســتطاع أن يجســـد 

خبراته في مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف. 
ونحن في القارة الأفريقية نذكر السيد عصمت كتـاني 
بكل تقدير وعرفان، حينما عمل كممثل خاص للأمـين العـام 
السـابق للصومـال في عـام ١٩٩٢ في ظـــل ظــروف وأوضــاع 

شائكة ومعقدة. 
إن اموعة الأفريقية وهي تشارك الأسرة الدوليـة في 
نعـي المغفور لـه بإذن االله السيد عصمت كتاني لتسأل االله عــز 
وجـل أن يسـكنه فســـيح جناتــه وأن يلــهم أســرته وأصدقــاءه 
العديديـن الصـبر والسـلوان وحســـن العــزاء. إن الله وإنـــا إليــه 

راجعون. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل سري لانكا الذي يتكلم باسم الدول الآسيوية. 
الســـــيد دي ســـــارام (ســـــــري لانكــــــا) (تكلــــــم 
بالانكليزيــة): يشــرفني باســم اموعــة الآســــيوية أن أتكلـــم 
صبــاح هــذا اليــوم في جلســة الجمعيــة العامــة لتــأبين الســـفير 
عصمـت كتـاني. ومـع أنـني ســـعدت بلقــاء الســفير كتــاني في 
ـــن أقــول إنــني أعرفــه جيــدا. ولكــن لــدى  مناسـبات قليلـة فل
ـــانوا  إعـدادي لملاحظـاتي هـذا الصبـاح تحدثـت مـع قلـة ممـن ك
ـــــه الشـــخصية  أصــدق أصدقائـــــه. وقــد تحدثــوا عــن صفاتــــ
ـــل كــل شــيء ترفعــه دون إدعــاء ورقتــه ونزاهتــه  فذكـروا قب
وولاءه الشـخصي العميـــق ومساعدتــــــه للكثيريـــــن. وقــــــال 
بعض من تكلمت معهم إم لم يكونوا ليصلوا إلى ما هم فيـه 
اليوم - فهم، شأم شأن السفير كتاني، كـانت لهـم منـاصب 
ــاني  مرموقـة في الأمـم المتحـدة - لـولا مـا لمسـوه في السـفير كت

من رقة غير عادية ومساعدة غير متوقعة طول الوقت. 
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فلقـد كـان حـاضر البديهـة وذا عقليـــة خلاقــة ومرنــة 
وقالوا: إنه أنسب شخص لما نفعلـه في الأمـم المتحـدة. وذكـر 
أحـد أصدقائـه أنـه اعتـاد حـل الكلمـــات المتقاطعــة في جريــدة 
ـــن  النيويـورك تـايمز يوميـا. وأكـثر مـا يذكـره ذلـك الصديـق ع
السـفير كتـاني أنـه رغـــم أناقتــه كــانت لــه قــدرة فائقــة علــى 

التحدث مع الجميع بأسلوبه المباشر البسيط ذاته. 
وكان عمل السـفير كتـاني في الأمـم المتحـدة، بطبيعـة 
الحال أبرز عمل أداه فرد على الإطلاق. فقد عمل ممثلا دائمـا 
لبلـده في مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف وفي المقـــر، هنــا في 
نيويورك. وكانت لـه معرفـة بمنظومـة الأمـم المتحـدة لا يباريـه 
فيـها أحـد؛ وقـد شـغل أكـثر مـن منصـب رفيـــع في وكالاــا. 
وكان مستشارا ملازمـا لخمسـة أمنـاء عـامين ورئيـس مكتـب 

لأحدهم، وكان بطبيعة الحال رئيسا سابقا للجمعية العامة. 
وأعتقــد أن أمثالــه قلائــل فيمــن نلقــاهم في أوســــاط 
الأمـم المتحـدة. واتسـمت حياتـه بأبعــاد غــير عاديــة؛ فكــرس 
خدماتـه للأمـم المتحـدة ومقاصدهـــا. وســوف يذكــر الســفير 
ـــيحزن كثــيرون في  كتـاني لأمـد طويـل في الأمـم المتحـدة، وس

أنحاء العالم حزنا شديدا لنبأ وفاته. 
ــــدوري وإلى زملائـــه في وفـــد  فــإلى الســفير محمــد ال
العـراق، ومـن خـلال السـفير الـدوري أحمـل إلى أسـرة الســفير 

كتاني، باسم كل أعضاء اموعة الآسيوية، أعمق تعازينا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل جورجيا الذي يتكلم باسم دول أوروبا الشرقية. 
ـــة):  الســيد فولســكي (جورجيــا) (تكلــم بالانكليزي
بصفـتي رئيسـا موعـــة دول أوروبــا الشــرقية لشــهر تشــرين 
الأول/أكتوبر، أعرب عن أسفنا العميق لرحيـل سـعادة السـيد 
عصمت كتــاني الـذي كـان رئيسـا للجمعيـة العامـة في دورـا 
السادسة والثلاثين. ونشاطر أسرته وأصدقاءه وشـعب العـراق 
والأمــم المتحــدة، الأســى لفقــد دبلوماســي بــارع وموظــــف 

بالأمم المتحدة عمل بلا كلل لإحلال السـلام والازدهـار بـين 
شعبه، وشعب الصومال الذي خدمـه خـلال فـترة عملـه ممثـلا 

خاصا للأمين العام للصومال. 
وعندما كان السـيد كتـاني رئيسـا للجمعيـة العامـة في 
دورـا السادســـة والثلاثــين أظــهر قيــادة متمــيزة في توجيهــه 
لأعمــال الجمعيــة أمــام التحديــات المعقــدة في فــــترة الحـــرب 
الباردة. ولسوف يذكر دائما ببصيرته وتفانيه في سبيل تحقيـق 

رؤاه. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لممثل هايتي، الذي يتكلم باسم دول أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة 

البحر الكاريبي. 
السيد ليلونغ (هايتي) (تكلم بالفرنسية): مـن واجـبي 
الأليـم اليـوم أن أطلـب باســـم مجموعــة دول أمريكــا اللاتينيــة 
ــــدى الأمـــم  ومنطقــة الكــاريبي، إلى البعثــة الدائمــة للعــراق ل
ـــي  المتحـدة أن تنقـل إلى حكومتـها وشـعبها وإلى الأسـرة الثكل
تعازينا القلبية ومواساتنا العميقة بمناسـبة رحيـل سـعادة السـيد 
عصمت كتاني. ومن المناسب أن تحيي الجمعية العامـة ذكـرى 
مواطن لم يخدم بلده فحسب بأسلوب مثالي في شتى المنـاصب 
التي تولاها في وزارة خارجيتـه - بمـا في ذلـك منصـب وكيـل 
الوزارة والممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة - بل وكان 
متمـيزا في إسـهامه الملمـوس في سمعـة الأمـم المتحـدة ونجاحــها، 
حيث شغل في فترة عملـه الطويلـة، ضمـن مـا شـغل، منصـب 
رئيس الجمعيــة العامـة في دورـا السادسـة والثلاثـين ومنصـب 
الممثل الخاص للأمين العام للصومـال ومنصـب رئيـس مكتـب 

الأمين العام. 
وكانت حياته مثالا يحتذى بـه للإخـلاص والمسـؤولية 

والنجاح. فليرحمه االله. 
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الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
ـــا الغربيــة ودول  لممثـل أيرلنـدا الـذي يتكلـم باسـم دول أوروب

أخرى. 
السيد مورناغان (أيرلندا) (تكلم بالانكليزية): باسم 
مجموعـة دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى، أضـــم صوتنــا إلى 
ـــاة  أصــوات مــن أعربــوا عــن التقديــر اليــوم هنــا إجــلالا لحي
وذكـرى عصمـت كتـاني. فقـــد عمــل الســيد كتــاني بصــورة 
متمــيزة في الأمــم المتحــدة. وتذكــر لــه خدماتــه المتمــــيزة في 
الجمعيـة العامـة حيـث عمـل أمـام المنصـة وخلفـها. فقــد كــان 
رئيسا للجمعية العامة في دورا السادسة والثلاثين كما عمـل 
في الأمــم المتحــدة مديــرا للمكتــب التنفيــذي للأمــــين العـــام 
يوثــانت، ورئيســا لمكتــب الأمــين العــام كــــورت فالدهـــايم. 
وباختصـار فقـد عمـل السـيد كتـاني مــع خمســة أمنــاء عــامين 

عهدوا إليه بكثير من المهام الحساسة. 
ويذكر بوجه خـاص دوره ممثـلا خاصـا للأمـين العـام 
ــام في  للصومـال في أوائـل التسـعينات وممثـلا خاصـا للأمـين الع
المؤتمر العالمي الرابع للمرأة المعقود في بيجـين في عـام ١٩٩٥. 

وقد أدى هذين الدورين بتميز كبير. 
ـــه ونرجــو أن  نتقـدم بتعازينـا القلبيـة لأسـرته وأصدقائ
تنقل بعثة العراق إلى حكومة وشـعب العـراق تعـازي مجموعـة 

دول غرب أوروبا ودول أخرى. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل الولايات المتحدة الأمريكية. 
الســيدة مــاركوس (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
(تكلمــت بالانكليزيــة): باســم الولايــات المتحــدة، أتشــــاطر 
ـــا في مجتمــع  مشـاعر المواسـاة والتضـامن مـع أصدقائنـا وزملائن
ـــرى المرحــوم  الأمـم المتحـدة، أقـف أمـام الجمعيـة إجـلالا لذك
السيد عصمت كتاني، وكيـل الأمـين العـام والرئيـس السـادس 

والثلاثين للجمعية العامة. 

وكان السيد كتـاني دبلوماسـيا دوليـا مرموقـا، عـرف 
ـــاة عمليــة طويلــة ومرموقــة.  بالتزامـه للأمـم المتحـدة طيلـة حي
وقدم إسهامات عظيمة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة حيـث 
عمل أمينا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومديرا للمكتب 
التنفيـذي للأمـين العـام ونائبـا لمسـاعد الأمــين العــام للمســائل 

المشتركة بين الوكالات ومساعدا للأمين العام. 
وسـعى السـيد كتـاني بـدأب لإرسـاء السـلام وتحقيـــق 
الرفاهية لدول العـالم، ويشـهد علـى ذلـك بوضـوح عملـه مـع 
منظمة الصحة العالمية وجمعيـة الصحـة العالميـة ومنظمـة العمـل 
ـــراف في  الدوليــة. ورئيســا للمؤتمــر الاســتعراضي الثــاني للأط

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 
ــــاب الســـيد عصمـــت  والولايــات المتحــدة تنعــي غي
كتـاني، الدبلوماسـي المرمـوق، وتحيـي التزامـه بالمقـاصد النبيلـــة 

للأمم المتحدة. 
السـيد الـدوري (العـــراق) (تكلــم بالعربيــة): الســيد 
الرئيــس، أود في البدايــة أن أتقــدم لكــم بالشـــكر لدعوتكـــم 
لتـأبين المرحـوم الأسـتاذ عصمـت كتـاني هنـا في قاعـة الجمعيــة 

العامة. وما يحمله ذلك من معاني العرفان والذكر الطيب. 
لقــد كــان المرحــوم الأســــتاذ عصمـــت كتـــاني مـــن 
الشخصيات العراقية المعروفـة والمرموقـة الـتي قدمـت خدمـات 
ـــتي  جليلـة لبلدهـا، وذلـك بعـد أن كـان في وزارة الخارجيـة، ال
بدأ فيها منـذ نعومـة أظفـاره عـام ١٩٥٢. وقـد عـرف بجميـع 
الخصـال الطيبـة والعمـل المتمـــيز. والجميــع في العــراق يذكــره 
بخير. لقد تـدرج المرحـوم عصمـت كتـاني في وزارة الخارجيـة 
العراقية إلى أن وصل إلى منصب ممثل دائم للعراق في كل مـن 
ـــورك. كمــا وصــل إلى مرتبــة  جنيـف والأمـم المتحـدة في نيوي
وكيل لوزارة الخارجية. وقـد مثـل حكومـة العـراق في العديـد 
مـن الأنشـطة الدوليـة. وقـد رشـحته حكومـة العـــراق لمنصــب 

رئيس الجمعية العامة للدورة ٣٦ لعام ١٩٨٢. 
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ـــرف الجميــع، أن المرحــوم قــام  نحـن نعـرف، كمـا نع
بـدوره كرئيـس للجمعيـة علـى أكمـل وجـه. وتـرك أثـرا طيبـــا 
ـــدول وكذلــك علــى مســتوى الأمانــة  علـى مسـتوى وفـود ال
ـــروف كذلــك أن المرحــوم كــان قــد شــغل  العامـة. ومـن المع
مناصب هامة في الأمانة العامة للمنظمة ومثل الأمـين العـام في 
العديـد مـن المـهمات الدوليـــة الخاصــة. ومــا زال العديــد مــن 
معارفـه يذكرونـه لمـا لـه مــن خصــال فريــدة وبــاع في العمــل 

الدبلوماسي وعلاقات اجتماعية واسعة. 
لقد كان يؤمـن حقـا بـالأمم المتحـدة ومبادئـها. وقـد 
عكــس تــأبين الســيد الأمــين العــام، كــوفي عنــان للمرحــــوم 
الجوانب العديدة مـن شـخصيته الـتي تمـيز ـا. ولا يسـعني هنـا 
إلا أن أتقدم بوافر الامتنان والشكر للسـيد الأمـين العـام علـى 

ذلك. 
وفي الختـــام، لا يســـعني إلا أن أشـــكر جميـــع الذيــــن 
ــــورك وإليَّ  تقدمــوا بواجــب العــزاء إلى ممثليــة العــراق في نيوي
ــــرة ثانيـــة، ســـيدي الرئيـــس، علـــى  شــخصيا. وأشــكركم م

مبادرتكم هذه. 
أسأل االله تعالى أن يرحم الفقيد ويحفظ الجميـع. وإنـا 

الله وإنا إليه راجعون. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): بذلــك نختتــم تأبيننــــا 
لذكرى سعادة السيد عصمـت كتـاني، رئيـس الجمعيـة العامـة 

في دورا السادسة والثلاثين. 
البند ١٥ من جدول الأعمال (تابع) 

انتخـاب ثمانيـة عشـر عضـوا للمجلـس الاقتصـــادي  (ب)
والاجتماعي 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): للتســــجيل في محضـــر 
الجلسة فإن النتائج الكاملـة للاقـتراع الـذي أجـري في الجلسـة 
العامة ٣١، التي عقدت يوم الجمعة ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر 

٢٠٠١، لانتخـــــاب ١٨ عضـــــوا للمجلـــــــس الاقتصــــــادي 
والاجتماعي هي كما يلي:  

اموعة ألف – الدول الأفريقية 
 ١٧٧ عدد بطاقات الاقتراع:
صفر  عدد البطاقات الباطلة:
 ١٧٧ عدد البطاقات الصحيحة:

 ٤ الممتنعون عن التصويت:
 ١٧٣ عدد الأعضاء المصوتين:
 ١١٦ أغلبية الثلثين المطلوبة:

عدد الأصوات التي حصل عليها كل من: 
 ١٧٠ بوروندي
 ١٦٨ غانا
 ١٦٣ الجماهيرية العربية الليبية
 ١٦٢ زمبابوي

 ٢ زامبيا
 ١ الكونغو
 ١ جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 ١ غابون
 ١ غامبيا

اموعة باء – الدول الآسيوية: 
 ١٧٧ عدد بطاقات الاقتراع:

 ١ عدد البطاقات الباطلة:
 ١٧٦ عدد البطاقات الصحيحة:
صفر  الممتنعون عن التصويت:
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 ١٧٦ عدد الأعضاء المصوتين:
 ١١٨ أغلبية الثلثين المطلوبة:

عدد الأصوات التي حصل عليها كل من: 
 ١٤٦ بوتان
 ١٤٥ الهند
 ١٤٢ قطر
 ١٣٤ الصين
 ٦٤ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 ٥٦ ميانمار
 ١ إندونيسيا
 ١ لبنان

دول أوروبا الشرقية  اموعة جيم -
 ١٧٧ عدد بطاقات الاقتراع:

 ١ عدد البطاقات الباطلة:
 ١٧٦ عدد البطاقات الصحيحة:

 ٣ الممتنعون عن التصويت:
 ١٧٣ عدد الأعضاء المصوتين:
 ١١٦ أغلبية الثلثين المطلوبة:

عدد الأصوات التي حصل عليها كل من: 
 ١٧٠ هنغاريا:
 ١٦٨ أوكرانيا:
 ١٦١ الاتحاد الروسي:

 ٣ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة:

اموعة دال – دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
 ١٧٧ عدد بطاقات الاقتراع:
صفر  عدد البطاقات الباطلة:
 ١٧٧ عدد البطاقات الصحيحة:
صفر  الممتنعون عن التصويت:
 ١٧٧ عدد الأعضاء المصوتين:
 ١١٨ أغلبية الثلثين المطلوبة:

عدد الأصوات التي حصل عليها كل من: 
شيلي: ١٤٠ 
السلفادور: ١٣٥ 
 ١٢٥ غواتيمالا:
 ١٠٨ هايتي:

 ٣ إكوادور:
 ١ غرينادا:
 ١ نيكاراغو:
 ١ بنما:
 ١ ترينيداد وتوباغو:

اموعة هاء – دول أوروبا الغربية ودول أخرى 
 ١٧٧ عدد بطاقات الاقتراع:

 ١ عدد البطاقات الباطلة:
 ١٧٦ عدد البطاقات الصحيحة:

 ٨ الممتنعون عن التصويت:
 ١٦٨ عدد الأعضاء المصوتين:
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 ١١٢ أغلبية الثلثين المطلوبة:
عدد الأصوات التي حصل عليها كل من: 

 ١٦٨ أستراليا:
 ١٦٧ فنلندا:
 ١٦٧ المملكة المتحدة:
 ١٦٥ السويد:

أمـا وقـد حصلـت البلـدان التاليـة علـى أغلبيـــة الثلثــين 
المطلوبـــة الاتحـــاد الروســـــي وأســــتراليا وأوكرانيــــا وبوتــــان 
وبوروندي والجماهيرية العربية الليبيـة وزمبـابوي والسـلفادور 
والسـويد وشـيلي والصـــين وغانــا وغواتيمــالا وفنلنــدا وقطــر 
والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والهنـــد 
وهنغاريـــا، فقـــد انتخبـــت، أعضـــاء في الـــس الاقتصــــادي 
ــــدة ثـــلاث ســـنوات ابتـــداء مـــن ١ كـــانون  والاجتمــاعي لم

الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
البند ٨ من جدول الأعمال (تابع) 

إقرار جدول الأعمال وتخصيص البنود 
 (A/56/250/Add.1) التقرير الثاني للمكتب

الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أسـترعي انتبـاه الممثلـين 
ـــب (A/56/250/Add.1)، المتعلــق بطلــب  للتقريـر الثـاني للمكت
مقـدم مـن عـدد مـــن الــدول لتضمــين جــدول الأعمــال بنــدا 
ــــة  إضافيــا. وفي التقريــر، قــرر المكتــب توصيــة الجمعيــة العام
بإدراج بند إضافي بعنوان �سنة الأمم المتحدة للـتراث الثقـافي 

�٢٠٠٢، في جدول أعمال الدورة الحالية. 
هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامـة قـررت إدراج هـذا 

البند الإضافي في جدول أعمال دورا الحالية؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): قــرر المكتــــب أيضـــا 
توصية الجمعية العامة بأن تنظر في هذا البنـد الإضـافي مباشـرة 

في جلسة عامة. 
هـل لي أن أعتـبر أن الجمعيـة العامـة قـــررت النظــر في 

هذا البند مباشرة في جلسة عامة؟ 
تقرر ذلك. 

البند ١٣ من جدول الأعمال 
تقرير محكمة العدل الدولية 

 (A/56/4) تقرير محكمة العدل الدولية
 (A/56/456) تقرير الأمين العام

ـــة): تقريــر محكمــة العــدل  الرئيـس (تكلـم بالانكليزي
الدوليـــة يغطـــــي الفــــترة مــــن ١ آب/أغســــطس ٢٠٠٠ إلى 

 .A/56/4 ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠١ ووارد في الوثيقة
هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامة تحيـط علمـا بتقريـر 

محكمة العدل الدولية؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): الآن أعطــــي الكلمـــة 
للسيد غيلبرت غويلاوم، رئيس محكمة العدل الدولية. 

ــــة) (تكلـــم  الســيد غويــلاوم (محكمــة العــدل الدولي
بالفرنسـية): يشـرفني أن أخـاطب الجمعيـة العامـة للمـرة الثانيــة 
بمناسبة نظرها في تقرير محكمة العدل الدولية في هـذه المسـألة، 
عـن الفـترة مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ إلى ٣١ تمـــوز/يوليــه 

 .٢٠٠١
ـــى  وحيـث أن الجمعيـة العامـة دأبـت منـذ مـا يزيـد عل
عقد من الزمان علـى دعـوة رئيـس المحكمـة كـي يـدلي أمامـها 
ببيـان فـإن هـذا يـدل علـى اهتمامـها بالمحكمـة بصفتـها الجــهاز 
القضائي الرئيسي للأمم المتحـدة، ويـدل أيضـا علـى احترامـها 
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للـدور الـذي تقـوم بـه المحكمـة بصـدد تســوية المنازعــات بــين 
الـدول وبصـدد تطويـر القـانون الـدولي. ونعـرب عـــن امتناننــا 

العميق للجمعية العامة لذلك. 
ويسرني أيما سـرور أن أخـاطب الجمعيـة العامـة اليـوم 
تحت رئاسة السيد هان سونغ – سو، وزير الشؤون الخارجيـة 
والتجـارة في جمهوريـة كوريـا، وأتقـدم لـه بـأحر التـهاني علـــى 

انتخابه. وأتمنى له مخلصا كل النجاح في مهمته المميزة. 
أحــالت المحكمــــة، كالمعتـــاد، تقريرهـــا الســـنوي إلى 
الجمعية العامة؛ وعمم هذا التقريـر، وأحـاطت الجمعيـة العامـة 
علما به. ويوضح التقرير أن جدول الدعاوى المقرر النظر فيـه 
مـا يـزال مملـــوءا بالدعــاوى للغايــة ومــا تــزال المحكمــة تعمــل 
بسـرعة لا تضعـف. وفي هـذا الوقـت، معـروض علـى المحكمــة 

٢٢ قضية لكي تنظر فيها وتتخذ إجراء بشأا. 
ووردت هذه القضايا مـن كـل القـارات وتتطـرق إلى 
مجموعـة واسـعة النطـاق مـن المواضيـع. وتتعلـــق ثــلاث قضايــا 
منـــها بمنازعـــات إقليميـــة بـــين دول متجـــاورة: الكامـــــيرون 
ونيجيريــا، وإندونيســيا وماليزيــا، ونيكــــاراغوا وهنـــدوراس. 
وهذه منازعات معقدة قـامت المحكمـة فيـها وسـتواصل القيـام 
بـدور بـارز، ومـن ثم تسـهم في المحافظــة علــى الســلم والأمــن 

الدوليين.  
وثمة نمط كلاسيكي آخر من المنازعات ينطـوي علـى 
قضايــا بــين دول تتعلــق بمعاملــة الرعايــا الأجــــانب. وهنـــاك 
قضيتان من هـذه الفئـة: الأولى بـين غينيـا وجمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية، والثانية بين ليختنشتاين وألمانيا. 
وأخـيرا، هنـاك قضايـا أخـرى ترتبـط بصـورة مباشـــرة 
بأحداث تعين أن تنظـر فيـها الجمعيـة العامـة أو مجلـس الأمـن، 
من قبيل تدمير الولايــات المتحـدة في عـامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨ 
لمنصـات النفـط الإيرانيـة؛ والنتـائج الـــتي ترتبــت علــى تفجــير 
طــائرة مدنيــة أمريكيــة فــــوق لوكـــربي، اســـكتلندا، في عـــام 

١٩٩٢؛ والأزمات في البوسنة والهرسك وكوسـوفو؛ والحالـة 
في منطقة البحيرات الأفريقية الكبرى. 

وقد بذلت المحكمة خلال العام الماضي جهودا خاصــة 
لمعالجة هذه الزيادة في عدد النــزاعات المعروضـة عليـها. وبلـغ 
مجمـوع القضايـا الـتي نجحـت في الانتـــهاء منــها أربــع قضايــا، 
بينما عرضت عليها ثلاث قضايا جديدة. وأصـدرت في تلـك 
ــــدث عنـــها بضـــع  المناســبات قــرارات هامــة أود الآن أن أتح

لحظات. 
ــــاريخ ١٦ آذار/مـــارس ٢٠٠١،  في حكــم صــادر بت
بدأت المحكمة بالفصل على أساس الوقائع الموضوعية في نـزاع 
إقليمي بين قطر والبحرين. وأى ذلـك الحكـم دعـوى طويلـة 
اشتملت على تقديم الطرفين ما يزيد عن ٠٠٠ ٦ صفحة مـن 
الدفوع الكتابية، وعلى خمسة أسابيع من المرافعـات الشـفوية، 

ومداولات تتناسب مع الصعوبات التي صادفتها المحكمة. 
ـــة البحريــن الســيادة علــى  وقضـت المحكمـة بـأن لدول
جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة. واعترفت بسيادة دولة قطـر 
علـى زوبـارة وجزيـرة جنـان ومرتفـع فشـط الديبـال منخفــض 
المــد. وعلــى ضــوء هــذه القــرارات، عينــت حــدود المنــــاطق 
البحريـة المختلفـة الخاصـة في البحريـن وقطـــر وأعــادت بســط 
القــانون الواجــب التطبيــق في هــذا اــال. وشــرحت أيضــــا 
ما للجزر والجزر الصغيرة والمرتفعات منخفضة المـد مـن تأثـير 

على تعيين الحدود البحرية. 
وهكذا أى الحكم الــذي أصدرتـه نزاعـا طويـلاً أدى 
إلى توتر خطير بين الطرفين. ووجه كلاهما الشـكر للمحكمـة 
علــى هــذه المســــاهمة في تحقيـــق الســـلام في المنطقـــة وإعـــادة 
العلاقات الودية بين دولتين جـارتين. وكـان هـذا مـن دواعـي 
سـرور المحكمـة بصفـة خاصـة، ويحدوهـــا الأمــل في أن تكــون 
الحكمـة الـتي أبداهـا البلـدان في هـذه الحالـة نموذجـا يحتـذي بــه 

الآخرون. 
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وفي الســـــنة القضائيـــــة الـــــتي انتـــــهت لتوهـــــا، صـــــــدر في 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١ حكم ثـان للفصـل في وقـائع نـزاع 
اندلـع بـين ألمانيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة عقـــب إعــدام 
اثنــين مــن الرعايــا الألمــان في الولايــات المتحـــدة. وســـنحت 
الفرصة للمحكمة في هـذا الحكـم لكـي توضـح بعـض أحكـام 
اتفاقيـة فيينـا للعلاقــات القنصليــة المؤرخــة ٢٤ نيســان/أبريــل 
١٩٦٣. كذلـــك اغتنمـــت المحكمـــة لأول مـــرة في تاريخـــــها 
الفرصـة لتفصـــل بوضــوح في تأثــير التدابــير المؤقتــة الــتي مــن 
اختصاصها أن تقررها للأطراف عملاً بالمادة ٤١ من نظامـها 

الأساسي. 
وكـانت هـذه المسـألة، وهـي مسـألة دقيقـة، موضوعــا 
لجدل حامي الوطيس في الكتابـات حـول مـا إذا كـان التدبـير 

المؤقت ملزما من عدمه. 
لقـد ردت المحكمـة إيجابيـا بأغلبيـــة كبــيرة جــدا علــى 

السؤال المذكور. ورأت أن: 
�الهـدف والمقصـد مـن النظـام الأساسـي هــو 
تمكـين المحكمـة مـن القيـام بوظائفـها المنصـوص عليـــها 
ـــة في  فيــه، وبصفــة خاصــة الوظيفــة الأساســية المتمثل
التسوية القضائية للنـزاعات الدوليـة وفقـا للمـادة ٥٩ 
مـن النظـام الأساسـي. ويجـب النظـر إلى المــادة ٤١ في 
سـياق الحيلولـة دون إعاقـة المحكمـة في أدائـها لمهامـــها 
بسبب عدم حفظ الحقوق الخاصـة بكـل مـن أطـراف 
النـزاع المعروض على المحكمـة. ويـترتب علـى هـدف 
النظـام الأساسـي ومقصـده، فضـلاً عـن شـروط المــادة 
٤١ منســوبة إلى ســياقها، أن ســلطة تقريــر التدابــــير 
المؤقتة تنطوي على أن تكون هذه التدابير إلزامية�. 

وـذا لم يعـد ثمـة مجـال للشـك. فالتدابـير المؤقتـة الـــتي 
قررـا المحكمـة علـى سـبيل الاسـتعجال بغـرض صـون حقــوق 
الأطـراف ملزمـة لهـا. وتتوقـع المحكمـة نتيجـــة لذلــك أن تنفــذ 

هـذه التدابـير في المسـتقبل علـى نحـو أفضـــل ممــا كــانت حــين 
أحاط الشك بالمسألة. ونرجو أن يتعزز بذلك إسـهام المحكمـة 

في صون السلام والأمن الدوليين. 
وبعد أن تطرقت بـالتحليل لأهـم حكمـين أصدرمـا 
المحكمة في السنة الماضيـة، لـن أتطـرق بـالتفصيل إلى القـرارات 
ـــتي نطقــت ــا أو للأوامــر الـــ ٣٢، وتتفــاوت في  الأخـرى ال

محتواها تفاوتا كبيرا، التي أصدرا. 
بيـد أنـه ينبغـي إضافـة أن المحكمـة قـد عـــالجت ثــلاث 
قضايا أخرى منذ إعداد هذا التقرير، الذي اختتم في ١ تمـوز/ 
يوليه ٢٠٠١. فأصدرت أولاً، في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبـر، 
حكمـا برفـض طلـب مـن الفلبـــين بــالإذن بــالتدخل في نــزاع 
ـــا وإندونيســيا، مــع إحاطــة المحكمــة علمــا  إقليمـي بـين ماليزي

بموقف الفلبين بصفة رسمية. 
وثانيا، بدأت النظر في دعوى مضـادة رفعتـها أوغنـدا 
علـى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وثالثـــا، عقــدت جلســة 
اسـتماع علنيـة في قضيــة بــين جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
وبلجيكـا بشـأن قانونيـة أمـر القبـض الـدولي الـذي أصـــدره في 
العــام المــاضي قــاضي تحقيــق بلجيكــي بحــق وزيــر الشــــؤون 
الخارجيـة في الكونغـو آنـذاك. وأخـيرا، سـتبدأ في بدايـــة العــام 
المقبل النظر في النـزاع بين الكامـيرون ونيجيريـا، وسـتخصص 

من جلسات علنية على مدى خمسة أسابيع لهذه الدعوى. 
وبــالرغم مــن هــذه الجــهود، لا تــزال قائمــة قضايــــا 
المحكمة مثقلة بالأعباء. فهناك عدة دعاوى جاهزة للنظـر فيـها 
خلال عام ٢٠٠٢، وسوف يلزم العثور علـى حلـول لتجنـب 

حالات التأخير الزائد في دراسة هذه الدعاوى. 
وقد حاولت المحكمة أن تواجه هـذا التحـدي بترشـيد 
العمل في قلم المحكمة وبتحديث وسائل العمل والاتصال فيه. 
ـــير، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالمنشــورات  وقـد أحـرز تقـدم كب
والاتصالات، والشبكة الداخلية (الإنـترانت) والإنـترنت. بيـد 
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أنه يلزم إحراز مزيد من التقدم، على سبيل المثـال، في تحديـث 
محفوظات المحكمة، وقد تولى قلم المحكمة القيام ذه المهمة. 

وقــد بذلــت المحكمــة أيضــا بعــض الجــهود لتحســين 
إجراءاا. وفيما يتعلق بإعداد القضايا، سـعت لزيـادة التعـاون 
من جانب الأطراف في تحقيق فعالية القضاء. وبصفـة خاصـة، 
لقـد أبلغتـهم برغبتـها في أن تـرى انخفاضـا في عـدد المذكــرات 
المتبادلة، وفي حجم المرفقات بـالمذكرات وفي طـول المرافعـات 
الشفوية. وقد أحدثت ملاحظات المحكمـة التأثـير المطلـوب في 
الدعاوى الجديدة المرفوعـة أمامـها. ومـن ثمّ وافـق الطرفـان في 
الدعوى المرفوعة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكـا، 
علـى أن يتبـادلا مجموعـة واحـدة فقـط مـن المذكـرات الكتابيــة 
وأن يقصـرا مرافعامـا الشـفوية علـى أسـبوع واحــد. بيــد أن 
العــادات القديمــة لا يســهل التخلــص منــها، وقــد كــان مـــن 
الضــروري في القضايــا الأخــرى فــرض بعــض القيــــود علـــى 

الأطراف حرصا على مصلحتها. 
وقد اتخذت المحكمـة عـدة تدابـير منـذ ١٩٩٧ ـدف 
التعجيل بمداولاا، ووجهت اهتمام الجمعية إلى هـذه الحقيقـة 
في العـام المـاضي. وقـد واصلـت هـذه الجـــهود. إذ ولّــت منــذ 
زمـن بعيـد الأيـام الـتي كـــان فيــها أســلافنا يعــالجون القضايــا 
واحدة فواحدة. ففي أسبوع ١٥ تشرين الأول/أكتوبر، علـى 
سبيل المثال، تداولت المحكمة بشأن قضيتين بينما كانت تعقد 

جلسات استماع بشأن قضية ثالثة. 
وأخـيرا، أقـول إن المحكمـة اتخـذت في الآونـة الأخـــيرة 
قـرارات مختلفـة لتحسـين لائحتـها الإجرائيـة. وبتعديلـها المــادة 
٧٩ من لائحتها، تكون قد قصـرت الفـترة الزمنيـة الـتي يمكـن 
خلالها إثارة الدفوع الابتدائية. كما نقحت المادة ٨٠ المتصلـة 
بـالدفوع المضـادة، وعدلـت الفقـرة ٣ مـن المـــادة ٥٢ المتعلقــة 
بطباعــة المذكــرات. وهــي تعــتزم تعديــل المــادة ٥٦ المتعلقــــة 
باسـتخراج مسـتندات جديـدة بعـد اختتـام المرافعـات الخطيـــة. 

وأجرت دراسة تفصيلية للمسـائل العمليـة المتعلقـة بالاسـتماع 
إلى عدد كبير من الشــهود. وأخـيرا، قـررت تحويـل المؤشـرات 
المختلفة التي أعطتها سـابقا للأطـراف، إلى توجيـهات حقيقيـة 
تتعلق بالممارسة العمليـة، ونفـذت إجـراء بخصـوص اسـتعراض 

تلك التوجيهات على فترات منتظمة. 
ومع ذلك، فإن هذه الجـهود المختلفـة، سـواء أكـانت 
ـــة في حــد ذاــا لتصحيــح  إداريـة أم إجرائيـة، لـن تكـون كافي
الوضـع. لـذا، فقـد ناشـدت الجمعيـــة العامــة في العــام المــاضي 
ضمـان تزويـد المحكمـة في المســـتقبل بــالموارد الماليــة والبشــرية 

اللازمة لكي تؤدي واجباا على النحو السليم. 
ـــة  والمحكمـة، لكوـا علـى وعـي تـام بالصعوبـات المالي
ــة  الـتي تواجهـها الأمـم المتحـدة، لم تطلـب لفـترة السـنتين المقبل
ــــوارد. واللجنـــة الاستشـــارية  أكــثر مــن زيــادة معتدلــة في الم
لشؤون الإدارة والميزانية نظرت في اقتراحاتنا بعـين التعـاطف. 
ومـع أـا لم توافـق علـى كـل طلباتنـا، فقـــد أوصــت الجمعيــة 
العامــــة بــــإجراء زيــــادة ملحوظــــــة في ميزانيتنـــــا، أي مـــــن 
٦٠٦ ٧٠٠ ٢٠ دولار لفــترة الســــنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، إلى 
٥٠٠ ٨٧٣ ٢٢ دولار لفترة السنتين القـادمتين، وهـي زيـادة 
ــة  تعـادل ١١ في المائـة. والمحكمـة ممتنـة للجنـة الاستشـارية، آمل

في أن تحظى هذه الاقتراحات بموافقتكم. 
وإذا تحقق ذلك، فإن عدد موظفي قلم محكمــة العـدل 
الدولية سيزيد إلى ٩١ موظفا. فهذا الرقـم لا يـزال متواضعـا، 
إلا أن الزيـادة سـتمكِّن المحكمـة، بكـل تـأكيد، مـــن العمــل في 
ظل ظروف أفضل، وتحقيق نتائج أفضـل في العـام المقبـل. وفي 
ـــتقرر المحكمــة مــا إذا كــانت هــذه المــوارد  ضـوء التجربـة، س
كافيـة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بخدمـات الترجمـة وكتبـة القضــاة. 
ــــن إلى أن  وعلــى أيــة حــال، بوســع الجمعيــة العامــة أن تطمئ
المحكمـة، بـالموارد الجديـدة المتاحـة لهـا، سـتبذل قصاراهـا لكــي 
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ـــى  تبـت بأسـرع مـا يمكـن في القضايـا الراهنـة، مـع الحفـاظ عل
جودة قراراا. 

لقــد تعــهدت الــدول الأعضــــاء في الأمـــم المتحـــدة، 
بموجب المادة ٣٣ من الميثاق، بأن تلتمس عن طريق الوسـائل 
السـلمية حـل أي نـزاع مـن شـأن اسـتمراره أن يعـرض حفــظ 
السـلم والأمـن الدوليـــين للخطــر. والفقــرة ٣ مــن المــادة ٣٦ 
تنص على أن النـزاعات القانونيـة يجـب أن تعرضـها الأطـراف 
علـى محكمـة العـدل الدوليـة، وفقـا لأحكـام النظــام الأساســي 
ـــذا يكــون للمحكمــة دور بــارز في حــل  لهـذه المحكمـة. وهك
المنازعات القانونية، وبالتالي في صون السلم والأمن الدوليين. 
إلا أن التقدم المحرز في السـنوات الأخـيرة ـذا الشـأن 
ــــن  لا يجــوز أن يقودنــا إلى توهــم أن الســلام بــين الأمــم يمك
ــة، أو  ضمانـه بالأسـاليب الـتي تلائـم تسـوية المنازعـات القانوني
حـتى أن المحكمـة هـي المسـؤولة عـن منـــع نشــوب الصراعــات 
المسلحة ووضع اية لها. فالمحكمة لا يمكن أن تكـون الضـامن 
الوحيــد للســلام؛ لأن هــذه المهمــة تعتمــــد علـــى إجـــراءات 
ـــك،  تتخذهـا الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن. وعـلاوة علـى ذل
فبالإضافـة إلى هـذه الآليـــات المختلفــة، علينــا دائمــا أن نظــل 
واعين لحقيقة أن الحـرب هـي، أولا وأخـيرا، بدعـة خلقـت في 
أذهان البشر، وأن الأمن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مسـعى 

البشر. 
ـــإن محكمــة العــدل الدوليــة يمكنــها أن  وعلـى كـلٍّ، ف
تــؤدي دورا مــهما في منــع نشــوب الصراعــــات، ولا ســـيما 
الصراعات الإقليمية، وهي ما تدلل عليه الخبرة الـتي اكتسـبتها 
المحكمة في جميع القـارات. وفي ضـوء هـذا، أود بصفـة خاصـة 
أن أشجع الدول التي لديها منازعات من هذا القبيـل أن تحيـل 
تلك المنازعات إلى المحكمة عن طريق اتفاق خـاص. والمحكمـة 
ـــدول في أفريقيــا وأوروبــا وآســيا تنظــر في  تـدرك أن بعـض ال
الوقت الحالي في اتخاذ مثل هذا الإجراء، وهي ترحب بذلك. 

– فضـلا عـن ذلـك – أن أوجـه  وفي هذا الصدد، أود 
انتبـاهكم إلى الصنـدوق الخـاص الـذي أنشـأه الأمـين العـــام في 
١٩٨٩ لمسـاعدة الـدول غـير القـادرة علـى مواجهـــة النفقــات 
ــن  المترتبـة علـى عـرض نـزاع مـا علـى المحكمـة. وقـد حـرص م
سبقوني في هذا المنصب، عندما كانوا يخاطبون الجمعية العامـة 
من فوق هذه المنصة، على تأكيد أهمية هذا الصندوق بالنسـبة 
للبلـدان ذات المـوارد المحـدودة. كمـا شـــجعوا الــدول القــادرة 
علـى تقـديم تبرعـات أكـثر ســـخاء لهــذا الصنــدوق، أن تفعــل 
ذلـك بزيـادة المـوارد الموجـودة تحـت تصرفـــه. وأود، بعــد إذن 
الجمعية، أن أضيف صوتي إلى أصوام، وأن أكرر هذا النـداء 
لجميع الدول الأعضاء، وأن أدعوهـا إلى دعـم هـذا الصنـدوق 
ماليـا حـتى تيسـر علـى الـــدول الفقــيرة الوصــول إلى المحكمــة. 
فالوصول إلى العدالة الدولية ينبغـي ألا يعـاق بسـبب التفـاوت 

في القدرة المالية. 
كان القرن التاسع عشر هو القرن الذي شهد تطويـر 
القــانون الــدولي والتحكيــم الــدولي. أمــا التســــوية القضائيـــة 
الدوليـة فقـد ظـهرت إلى حـيز الوجـــود بميــلاد محكمــة العــدل 
الـدولي الدائمـة الـتي أصبحـت في عـام ١٩٤٥ محكمـــة العــدل 

الدولية. ثم بدأت المحاكم الدولية تنتشر منذ ذلك الحين. 
وهذه الظاهرة تعكس تزايد الثقـة في القضـاء، وتجعـل 
مـن الممكـن تطويـر القـانون الـــدولي في مجــالات تــزداد تنوعــا 
باستمرار. ولكنها في الوقت ذاته تثير مخـاطر تتمثـل في تنـافس 
– فيمـــا يشــار إليــه أحيانــا علــى أنــه  الأطـراف علـى المحـاكم 
– وتضــارب الاختصاصــات. وفي كــل  �تسـوق للمحـــافل� 
عام، وعلى امتداد الأعوام الستة الماضية، ظل رؤسـاء المحكمـة 
المتعاقبون يوجهون انتباه الجمعية العامة إلى هــذه المخـاطر الـتي 

تحققت في مناسبات عدة منذ ذلك التاريخ. 
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ويلزمني الواجب بأن أكرر هذا التحذير مرة أخـرى. 
ــــرض للخطـــر وحـــدة  فانتشــار المحــاكم الدوليــة يمكــن أن يع

القانون الدولي، وبالتالي دوره في العلاقات بين الدول. 
ولا يجـوز إنشـاء أيـة محكمـة دوليـــة قبــل التــأكد أولا 
مما إذا كانت الواجبات التي ينوي المشرع الدولي تكليفـها ـا 
يمكن أن تؤدَّى على نحـو أفضـل مـن قــبل محكمـة مـن المحـاكم 
ــــي أن تكـــون المحـــاكم الدوليـــة علـــى وعــــي  القائمــة. وينبغ
بالأخطار التي تنطوي على تفتيت القانون، وأن تبـذل جـهودا 
لتجنــب هــذه الأخطــار. إلا أن هــذه الجــهود قــد لا تكــــون 
ــــة الوحيـــدة  كافيــة، ومحكمــة العــدل الدوليــة، الهيئــة القضائي
ـــه في هــذا اــال.  المكلفـة بولايـة عالميـة وعامـة، لهـا دور تؤدي
وحفاظـا علـى وحـدة القـانون، فـإن مختلـف المحـاكم الحاليــة أو 
تلك التي ستنشأ فيما بعد، يمكن، في رأيِـي، تكليفــها في البـت 
ببعض القضايا – بـل الواقـع تشـجيعها – بـأن تلتمـس الفتـوى 
من محكمة العدل الدولية، من خلال وسـاطة مجلـس الأمـن أو 

عن طريق الجمعية العامة. 
ويحتـاج اتمـع الـدولي إلى الســـلام، كمــا يحتــاج إلى 
قضاة للسهر على تنفيـذ القـانون. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، يمكـن 
ــــن إلى أن محكمـــة العـــدل الدوليـــة  للجمعيــة العامــة أن تطمئ
ستواصل الاضطلاع بالواجبات التي تقــع علـى عاتقـها حاليـا، 
كما أا علـى اسـتعداد لتنفيـذ أي واجبـات أخـرى قـد تسـند 
إليـها. وتعـرب المحكمـة عـن امتناـا لأي مسـاعدة قـــد يكــون 

بوسع الجمعية العامة أن تقدمها لها. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـــكر رئيــس محكمــة 

العدل الدولية على بيانه. 
السيد دي ريفيرو (بيرو) (تكلم بالاسبانية): بما أنـني 
المتكلـم الأول في هـذا الموضـوع، وحيـث أنـني أعـــرف الســيد 
كتاني معرفة شـخصية فـأرجو أن تسـمحوا لي بـأن أقـول إنـني 
ــــه الدبلوماســـية وقدراتـــه الإنســـانية  عايشــت بنفســي مهارات

ــك، أود  والخدمـات الجليلـة الـتي قدمـها للمجتمـع الـدولي. لذل
أن أعرب باسم وفد بـيرو عـن عميـق مواسـاتنا لأسـرة الفقيـد 

ولوفد العراق. 
وأود بادئ ذي بدء أن أشكر القاضي غيلـبرت غيـوم 
رئيـس محكمـة العـدل الدوليـة علـى بيانـــه الواضــح عــن عمــل 
المحكمــة للفــترة مــن آب/أغســــطس ٢٠٠٠ إلى تمـــوز/يوليـــه 

 .٢٠٠١
ولئـن كـان لبـلادي تقليـد طويـل فيمـا يتعلـق بــاحترام 
القــانون، فــإن شــعب بــيرو اســتطاع في الآونــــة الأخـــيرة أن 
يخوض بشكل مباشر تجربـة علمتـه كيـف أن حكومـة منتخبـة 
حاولت ان تدمر المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، وأن 
تقـهر الحقـوق السياسـية لمواطنيـها. ومـن حسـن الطـالع أنــه تم 
التغلب على ذلك الحادث العرضي الكئيـب مـن خـلال إعـادة 
إرسـاء الديمقراطيـة الحقيقيـة وســيادة القــانون في بــيرو. إلا أن 
تلك التجربة المريــرة الـتي شـاهدنا فيـها حكومـة منتخبـة تدمـر 
المؤسسات الديمقراطية سـاعدت علـى ترسـيخ إيماننـا بضـرورة 
احـترام سـيادة القـانون والعدالـة كشـــرط أساســي لا بــد منــه 

لتحقيق الوئام الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. 
وينطبـق هـذا الاقتنـاع أيضـــا علــى الســاحة الدوليــة. 
وتتوقف سلامة اتمع وقدرته على البقاء علـى صـدور الـتزام 
حقيقـي مـن الـــدول بــأن تحــترم القــانون الــدولي وتســعى إلى 
التوصــل إلى حلــول لمنازعتــها بالوســائل القانونيــة. وفي هـــذا 
الصـدد، تنـاط بمحكمـة العـدل الدوليـة مهمـــة جســيمة يتعــين 
عليها أن تنجزها في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط فيمـا 
يتعلـق بحسـم نزاعـات شـتى، بـل أيضـا بوضـع ســوابق قانونيــة 
ــــانون  تشــكل عنصــرا قيمــا في عمليــة التدويــن التدريجــي للق
الـدولي وللطـابع الوقـائي المذكـور ضمنـا في القـانون. وينطبـــق 

ذلك أيضا على شتى الفتاوى التي أصدرا المحكمة. 
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وفي هـذا السـياق، يكتسـي التقريـــر الســنوي لمحكمــة 
العــدل الدوليــة أهميــة خاصــة، لا ســيما بعــد الصدمــــة الـــتي 
أحدثتها لنا النتائج المفجعة لرفض اللجوء إلى الحلـول السـلمية 
للتراعـات الموجـــودة حاليــا علــى الســاحة الدوليــة. وبالتــالي، 
أسـعدنا أن نـرى أن عـدد القضايـا المعروضـة علـى المحكمـة قــد 

تزايد وبلغ ٢٦ قضية خلال الفترة قيد النظر. 
ونرحــب بالتســــوية الـــتي تم التوصـــل إليـــها للـــتراع 
الإقليمي والبحري الذي طال أمـده بـين قطـر والبحريـن فيمـا 
يتعلـق بالسـيادة علـى جـزر حـوار، وبـالحقوق الســـيادية علــى 
مناطق المياه الضحلة في ديبال وفي قطعة جــرادة، بالإضافـة إلى 
ترسـيم الحـدود البحريـة بـين الدولتـــين. وبالاضافــة إلى حســم 
ذلك التراع، أرسى حكـم المحكمـة سـوابق قانونيـة هامـة فيمـا 
يتعلــق بــالمرور الآمــن، والمنــاطق الجزريــة البازغـــة، وترســـيم 

الحدود البحرية. 
تولى الرئاسة نائب الرئيـس السـيد بوتنـارو (جمهوريـة 

مولدوفا). 
وأصدرت المحكمة أيضــا حكمـها في الـتراع الهـام بـين 
ألمانيا والولايات المتحدة بشأن إعدام الأخويـن لاغرانـد. وقـد 
أرسـى ذلـك الحكـم أيضـا سـوابق قانونيـة قيمـة تتعلـق بالآثـــار 
القانونية التي تـترتب علـى التدابـير المؤقتـة المنصـوص عليـها في 
المادة ٤١ من النظام الأساسي للمحكمة. وأملنـا أن يتـم عمـا 
ـــها  قريـب التوصـل إلى حـل ـائي للقضايـا الــ٢٢ المتنـازع علي

والتي لا تزال معلقة. 
إننـا نقـدر حـــق التقديــر الجــهود الــتي تبذلهــا محكمــة 
العدل الدولية مـن أجـل ترشـيد عملـها، وكذلـك اسـتخدامها 
المـتزايد لتكنولوجيـا المعلومـات لبلـوغ هـذه الغايـــة. ولا يــزال 
الموقـع الـذي أنشـأته المحكمـة علـى شـبكة الانـترنت قبـل عـــدة 
سنوات يقوم بتجميـع المعلومـات الـتي تفيـد دارسـي القـانون، 
والعــاملين في اــال القــانوني، والدبلوماســــيين، والمشـــرعين، 

وعامـة الجمـهور. ونرحـــب أيضــا بقيــام المحكمــة باســتعراض 
قواعد نظامها الداخلـي بغيـة زيـادة كفاءـا ومرونتـها. فليـس 
المهم إقامة العـدل فحسـب، بـل أيضـا إقامـة العـدل في الوقـت 

اللازم. 
ومـع ذلـك، تواجـه المحكمـة مشـــكلة كبــيرة في مجــال 
الشـؤون الماليـة والإداريـة رغـم الجـهود الكبـيرة الـتي بذلتـها في 
هذا اال، وتتمثل هذه المشكلة في الافتقار إلى موارد الميزانية 
اللازمــة لمواجهــة الأعبــاء الإجرائيــة المتعاظمــة نتيجــة لزيـــادة 
حجـم العمـل. ولا بـد مــن عــلاج هــذا الوضــع علــى النحــو 
الواجب، تمشيا مع المركز المرموق الذي أسبغته المادة ٩٢ من 
الميثاق على المحكمة باعتبارها �الأداة القانونية الرئيسية للأمـم 
المتحدة�، وضمانا للدور الهام الذي سـتضطلع بـه المحكمـة في 

القرن الجديد. 
إن إجــراء اســــتعراض للوائـــح التنظيميـــة للمحكمـــة 
بـهدف زيادة تبسيط وسرعة إنجاز إجراءاا القانونية قد يتيـح 
أيضـــا فرصـــة طيبـــة لإدخـــال تعديــــلات ترمــــي إلى جعــــل 
الإجـراءات القانونيـة أقـل إرهاقـــا ومشــقة لكــل مــن المحكمــة 
والأطراف الماثلة أمامها دون التأثير على حق هؤلاء الأطراف 

في المحاكمة وفق الأصول القانونية. 
والقدرة الفعلية للمحكمة علـى تحقيـق العدالـة مقيـدة 
بنظامها الأساسي، الذي يجيز للـدول أن تختـار بإرادـا مـا إذا 
كـانت تتقـدم بمنازعاـا إلى المحكمـة أم لا. وينبغـي بـــذل كــل 
الجـهود لضمـــان توســيع ولايتــها القانونيــة المتنــازع عليــها – 
بحكـــم طبيعتـــها. ولم تصـــدر حـــتى الآن ســـــوى ٦٣ دولــــة 
إعلانات تعترف فيـها بالولايـة القضائيـة الإلزاميـة للمحكمـة، 
وفقا للمادة ٣٦، الفقرتـين ٢ و٥ مـن النظـام الأساسـي. ولـن 
ـــة عالميــة إلا إذا حــافظت الــدول  تصبـح محكمـة العـدل الدولي
الأعضاء على الرغبـة الحقيقيـة في أن تكـون عالميـة في نطاقـها. 
وسـتتوقف فعاليـة القـانون الـدولي إلى حـد كبـير علـــى درجــة 
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فعاليـة الامتثـال للطـابع الإلزامـي للقـرارات الـتي تتوصـل إليـــها 
المحكمة. 

وبيرو، التي حلت نزاعاا بطريقة سـلمية ولجـأت إلى 
ـــين، تكــرر الإعــراب عــن تقديرهــا لمهمــة  ولايـة المحكمـة مرت
محكمة العدل الدولية الأساسية المتمثلة في حفظ الســلم، وهـي 
تقـوم بـالتصديق علـــى التزامــها بــاحترام القــانون والعدالــة في 

علاقاا الدولية من أجل قيام علاقات منسجمة في العالم.  
الســيد نيــهوس (كوســتاريكا) (تكلــم بالإســـبانية): 
اسمحـوا لي في البدايـة أن أشـكر محكمـــة العــدل الدوليــة علــى 
التقريــر القيــم الــذي ننظــر فيــه حاليــا وأن أشــكر رئيســــها، 
القـاضي غيلـبرت غيـوم، علـى بيانـــه. ونلاحــظ مــع الارتيــاح 
التحسـينات الكبـيرة في هـذه الوثيقـة، ممـا يمكننـا مـن أن نقيـــم 
بتعمـق العمـل الـذي لا يقـدر بثمـن لهـذا الجـهاز القضـائي مــن 
أجل التسوية السلمية للتراعات. وأود أن أغتنـم هـذه الفرصـة 
لأهنئ القاضي المصري نبيل العربي علـى انتخابـه مؤخـرا لهـذه 

المحكمة العليا وهو ما يستحقه تماما.  
لقد أصبحت محكمة العـدل الدوليـة محركـا للعلاقـات 
السلمية بين الدول. وقد شهدنا كيف أن المنازعـات القانونيـة 
في بعــض الحــالات يمكــن أن تتدهــور إلى ديــدات حقيقيــــة 
للسلم أو الأمن العـالمي بسـبب تسييسـها علـى نحـو غـير مـبرر 
وغـــير مســـؤول. والمنازعـــات علـــى الأراضـــي علـــى وجــــه 
ـــد العســكري.  الخصـوص يمكـن أن تـؤدي بسـهولة إلى التصعي
والحل السلمي للمنازعات في تلك الحالات عن طريق محكمـة 
العـدل الدوليـة يمكـن أن يخفـف التوتـــر ويحــل المنازعــات بــين 
ـــدي يقــدر تقديــرا كبــيرا  الـدول بشـكل ـائي. ولـذا فـإن وف

إسهام محكمة العدل الدولية في استقرار العالم.  
ــة،  وعـلاوة علـى ذلـك، تضطلـع محكمـة العـدل الدولي
ــــدور  بوصفــها الجــهاز القضــائي الرئيســي للأمــم المتحــدة، ب
محـوري في التطويـر التدريجـي للقـانون الــدولي المعــاصر. فــهي 

لا تســوي ســلميا المنازعــات بــين الــدول فحســب، ولكنـــها 
تضطلع أيضا بدور تفسيري في تعريف القانون الـدولي القـابل 
للتطبيــق علــى كــــل الأمـــم. وفصلـــها في قضايـــا المنازعـــات 
ـــوق وواجبــات الأطــراف في الصــراع  والفتـاوى لا يحـدد حق
فحسـب، ولكنـه يوضـح أيضـا جوانـــب القــانون الغامضــة أو 
المثيرة للجدل للدول الأخرى. وإننا ننـوه بـالعديد مـن المـرات 
الـتي اتخـذت فيـها المحكمـة مواقـف تقدميـة عـــززت ورســخت 

تطور النظام القانوني الدولي، ونعرب عن إعجابنا بذلك.  
وفي هــذا الســياق، أود أن أشــير إلى قراراــــا الهامـــة 
للغاية في قضية لاغرانـد، الـتي أصدرـا في ٢٧ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠١. وإننا نرى أن تفسيرها لاتفاقية فيينا بشـأن العلاقـات 
القنصلية كان صحيحـا للغايـة لأنـه يعـترف بـأن ذلـك الصـك 
الـدولي يقـــرر حقوقــا فرديــة يجــب أن تحترمــها جميــع الــدول 
الأعضـاء. ونلاحـظ أيضـا مـع الارتيـاح قرارهـا القـــاضي بــأن 

التدابير المؤقتة التي أملتها المحكمة تفرض واجب الامتثال. 
وتعتقـــد كوســـتاريكا أن الزيـــادة الكبـــيرة في عــــدد 
القضايا في قائمة الدعاوى المعروضة على المحكمة دلالة إيجابية 
علـى رغبـة الـدول في الامتثـال للمبـادئ القانونيـــة في علاقاــا 
الدوليـة. فقبـول إلزاميـة قضـاء المحكمـة عـن طريـق التفســـيرات 
الاختيارية يدل بوضوح علـى حسـن النيـة. وفي هـذا الصـدد، 
نئ حكومة مملكة ليسوتو على الإعـلان الـذي أصدرتـه ـذا 

الخصوص خلال الفترة قيد الاستعراض.  
وبـــالمثل، يجـــب أن نشـــير إلى شـــعورنا بـــــالقلق إزاء 
التحفظـات القديمـة وتقـــديم تحفظــات جديــدة بشــأن القبــول 
الطوعي للولاية القضائية للمحكمة. وإننا ندعـو جميـع الـدول 
الــتي لم تظــهر التزامــها بالمبــادئ الأساســية للقــــانون الـــدولي 
والتسوية السلمية للمنازعات بقبول الولاية القانونيـة الإلزاميـة 
للمحكمـة وسـحب التحفظـــات الــتي ســجلتها، إلى أن تفعــل 

ذلك. 
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ويدرك وفدي أيضا الصعوبات العملية الـتي واجهتـها 
المحكمـة في السـنوات الأخـيرة نتيجـة للزيـــادة غــير المتوقعــة في 
عدد القضايا. ومما لاشـك فيـه، أننـا يجـب أن نوفـر للمحكمـة 
مـا يلـزم مـــن المــوارد والموظفــين لتمكينــها مــن أداء واجباــا 
الناشئة عن هـذه الزيـادة في عـدد القضايـا. وفي هـذا السـياق، 
لا يمكننا أن ننسى أن ميزانيتها ضئيلـة للغايـة بالمقارنـة بميزانيـة 

المحكمتين الخاصتين اللتين أنشأهما مجلس الأمن. 
ولـذا فإننـا نرحـب بقـرار اللجنـة الاستشـارية لشــؤون 
الإدارة والميزانيـة المتعلـق بـالإذن بزيـادة عـدد موظفـي المحكمــة 
وميزانيتها. ووفدي مستعد لتأييد هذا القرار والنظر علـى نحـو 
إيجـابي في كـل الطلبـات الإضافيـة الـتي قـد تقدمـها المحكمـــة في 

المستقبل. 
ويعرب بلدي عن تقديره للنشر الواسـع الـذي تحققـه 
المحكمــة عــن طريــق موقعــها علــى الإنــترنت. وهــي خدمــــة 
لا تقـدر بثمـن للبلـدان الناميـة الـتي تواجـــه في بعــض الأحيــان 
صعوبات في الحصول علـى أحـدث الأحكـام القضائيـة. وإننـا 
واثقــون بــأن المحكمــــة ستوســـع في المســـتقبل موقعـــها علـــى 
الإنترنت بإدراج النص الكـامل لكـل حيثياـا والأحكـام الـتي 
أصدرـا منـذ بدايتـها. وفي ايـة المطـاف قـد تـود المحكمـــة أن 
تدرج الأحكام القضائيـة الصـادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة 

الدائمة، السابقة لها. 
إن اتمـع الـدولي يمـر بفـترة صعبـة. ولم تكـــن إعــادة 
تأكيد حكم القانون وأهميـة القـانون الـدولي أكـثر ضـرورة في 
أي وقت مضى مما هي عليه الآن. واليوم يجب علينا أن نعلـن 
مـرة أخـرى التزامنـا الصـارم وغـــير المشــروط بــالحل الســلمي 

للمنازعات. 
واليــوم يجــب علينــا رفــض العمــل الانفــــرادي لحـــل 
المنازعـات، مـع اعتنـاق مبـادئ التفـــاوض والحــوار والوســاطة 
والحل القانوني للمنازعات. وهـذه هـي الطريقـة الوحيـدة الـتي 

نســتطيع ــا بنــاء عــالم أكــثر عــدلا وســلاما لرفاهيــة جميـــع 
الشعوب. ولذا فـإن كوسـتاريكا تدعـم العمـل الممتـاز لمحكمـة 

العدل الدولية وتوليه كل ثقتها. 
السـيد حسـمي (ماليزيـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): يــود 
وفـدي في البدايـة ان يشـكر القـــاضي غيلــبرت غيــوم، رئيــس 
محكمـة العـدل الدوليـة علـى عرضـه لتقريـر المحكمـة الـــوارد في 
الوثيقة A/56/4. ويتضمن التقرير الشامل ثروة مـن المعلومـات 
عـن عمـل المحكمـة. إنـه تقريـر مفيـد تمامـاً للـدول الأعضــاء في 
تفـهم التعقيـد في القضايـا الـتي تتناولهـا المحكمـة. وكـان عــرض 
القاضي غيوم الشفوي صباح اليوم منيرا للغايـة وأعطانـا مـادة 
للتفكـير. كذلـك يـود وفـدي ان يغتنـــم هــذه الفرصــة لتقــديم 

نئتنا الى القاضي نبيل العربي على انتخابه مؤخرا. 
ويــود وفــدي أن يثــني علــــى المحكمـــة لإســـهامها في 
التسوية السلمية للمنازعـات الدوليـة، بمـا يعـزز المقصـد الأول 

للأمم المتحدة المكرس في المادة ١ من الميثاق، ألا وهو أن: 
ـــادئ  �تتــذرع بالوســائل الســلمية، وفقــاً لمب
العدل والقانون الـدولي، لحـل المنازعـات الدوليـة الـتي 

قد تؤدي الى الإخلال بالسلم أو لتسويتها�. 
لا شــك أن محكمــة العــدل الدوليــة، بوصفــها الهيئـــة 
القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، لديها نفوذ هائل في تشـجيع 
السـلم والوئـام بـين دول وشـــعوب العــالم مــن خــلال ســيادة 
ـــــا في تســــوية  القـــانون. ولا يمكـــن الاســـتهانة بأهميـــة دوره
المنازعات القانونية، وفقا للقانون الدولي، التي تطرحها الدول 
وفي إصدار الفتاوى بشأن القضايـا القانونيـة الـتي تحيلـها إليـها 

هيئات ووكالات دولية مفوضة على النحو السليم. 
منــذ عــام ١٩٤٦ أصــدرت المحكمــة ٧٢ حكمـــا في 
منازعات تتعلق، ضمن أمور أخرى، بـالحدود البريـة والحـدود 
البحريــة والســيادة الإقليميــة وعــدم اســتخدام القــوة وعــــدم 
التدخـل في الشـؤون الداخليـة للـدول والعلاقـات الدبلوماســـية 
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ـــرور والحقــوق  وحـق اللجـوء والجنسـية والوصايـة وحقـوق الم
الاقتصادية. وفي الفترة ذاا أصدرت أيضا ٢٤ فتوى متعلقة، 
بجملـة أمـور أخـرى، منـها قبـول العضويـة في الأمـــم المتحــدة، 
والتعويض عن أضرار وقعـت أثنـاء الخدمـة في الأمـم المتحـدة، 
ــــة الغربيـــة - وهـــي الآن  والوضــع الإقليمــي لأفريقيــا الجنوبي
ناميبيا - والصحراء الغربيــة، وأحكـام أصدرـا محـاكم إداريـة 
دولية، ونفقات عمليات معينة للأمم المتحدة، وانطباق اتفـاق 
مقر الأمم المتحدة، ووضع مقرري حقوق الإنسـان، وقانونيـة 
التـــهديد باســـتخدام الأســـلحة النوويـــة. وتتجلـــــى حكمــــة 
وإنصــاف هــذه الهيئــة في حقيقــة الأمــر في النوعيــــة الممتـــازة 
للأحكـام والفتـاوى الـتي أصدرـا وفي قبـول الأطـراف المعنيـــة 

لها. 
هـذه الثقـة في محكمـة العـدل الدوليـة هـــي الــتي تعــزز 
اعتقاد ماليزيا بأن المحكمة هــي المحفـل الأصلـح للحـل السـلمي 
والنهائي للمنازعات عندمـا تسـتنفد كـل الجـهود الدبلوماسـية 
بلا جدوى. ومن أجل هذا الغـرض قـررت ماليزيـا، بالاتفـاق 
ـــهما علــى  المتبـادل مـع إندونيسـيا، عـرض الـتراع الإقليمـي بين
المحكمـة للتحكيـم فيـها. وهـذا الـتراع، الـذي يتعلــق بالســيادة 
ــــولاو ليغيتـــان و بـــولاو ســـيبادان --  علــى جزيرتــين -- ب
معروض حاليا علـى المحكمـة. ويرحـب وفـدي بقـرار المحكمـة 
الصادر في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، المتعلق بالطلب 
المقدم من جارتنا الفلبين للتدخـل في القضيـة. ونحـن علـى ثقـة 
بـأن قـرار المحكمـة سـيتم احترامـه بالكـــامل، ممــا يعــزز مكانــة 
المحكمة وهيبتها بين الدول الأعضـاء، وهـذا أمـر هـام في زرع 

ثقافة احترام القانون الدولي في العلاقات بين الدول. 
ويلاحظ وفدي باهتمـام أنـه حـدث لجـوء مـتزايد الى 
المحكمة من الدول الأعضاء عبر السنوات الماضية. ويثبت هذا 
بوضـوح الثقـة المتعاظمـة في قـرارات المحكمـة والاعتمــاد علــى 
تسـوية المنازعـات مـــن خــلال التحكيــم بــدلا مــن اســتخدام 
ـــى  القــوة. وتبشــر الزيــادة الكبــيرة في الحــالات المعروضــة عل

جـدول أعمـال المحكمـــة - مــن ٩ الى ١٣ قضيــة بــين عــامي 
١٩٩٠ و ١٩٩٧ الى العدد الحالي البالغ ٢٢ قضيـة � بالخـير 
على التطور التدريجي للقـانون الـدولي ودور المحكمـة بوصفـها 
آلية تسوية للمنازعات. ومن دواعـي الارتيـاح أيضـا ملاحظـة 
أن ٦٣ دولـــة أعلنـــت قبولهـــا بالســـلطة القضائيـــة الإلزاميــــة 
للمحكمة وفقا للفقرة ٢ من المادة ٣٦ من النظـام الأساسـي. 
وتجدر الإشارة أيضا الى الاتجاه المتزايد نحـو إحالـة معـاهدات، 
سواء كانت ثنائية أم متعددة الأطراف، إلى المحكمة للاحتكام 

إليها في حل المنازعات المنبثقة عن تطبيقها أو تفسيرها. 
وعلـى ضـوء الزيـادة في حجـم عمـل المحكمـــة، يؤمــن 
وفدي بقوة بـأن هنـاك حاجـة ملحـة الى تعزيـز قـدرة المحكمـة 
علـى الانتـهاء بكفـاءة مـن القضايـا المطروحـة عليـها وكذلـــك 
على النهوض بالمسؤوليات الإدارية الإضافية الناتجة عن ذلك. 
ـــة المخصصــة  وفي هـذا الصـدد، نـأمل ان تتناسـب المـوارد المالي
للمحكمة مع احتياجاا في التعامل مع حجم العمـل المـتزايد. 
والمحكمة من جهتها، استمرت في تنفيــذ التدابـير المختلفـة الـتي 
ــــط الشـــديد النـــاتج عـــن  شــرعت فيــها للتغلــب علــى الضغ
التخفيضات في الموارد البشرية والمالية منذ عام ١٩٩٧. ولقد 
ـــم المحكمــة، والاســتفادة  بذلـت جـهداً كبـيراً لترشـيد عمـل قل
بشـكل أكـبر مـــن تكنولوجيــا المعلومــات، وتحســين أســاليب 
عملــها، وضمــان تعــاون أكــبر مــن الأطــــراف فيمـــا يتعلـــق 
بإجراءاا. ويسعدنا أن نلاحـظ أن المحكمـة اتخـذت خطـوات 
مـن أجـل اختصـار وتبسـيط الإجـراءات وأـا تواصـــل تنقيــح 

قواعد المحكمة. 
كذلـك يسـعدنا أن ننـوه بـأن الجمعيـة العامـة وافقـــت 
علــى ميزانيــة تكميليــة لســنة ٢٠٠١ ممــا جعــل تعزيــــز إدارة 
الشؤون اللغوية في المحكمة أمرا ممكنا مـع اسـتحداث وظـائف 
للمترجمين وموظفي السكرتارية المطلوبة للغاية. غـير أن هـذا، 
لا يكفي للتغلب على مشاكل الميزانية التي تواجهـها المحكمـة. 
ففي ميزانية السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ وجدت المحكمـة نفسـها 
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مضطـرة الى طلـب تخصيصـــات كبــيرة مطلوبــة لتعزيــز قــدرة 
أقسـام أخـرى في المحكمـة وتوفـير المســـاعدة للقضــاة. ويســعد 
وفدي أن يلاحظ أن هذا الطلب تنظر فيه باستحسـان اللجنـة 
ـــأمل أن توافــق عليــه  الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة وي
الجمعيــة العامــة. فمــن الضــروري أن يســتمر توفــــير المـــوارد 
ـــرعة اللتــين  للمحكمـة بغيـة تمكينـها مـن العمـل بالكثافـة والس

يقتضيهما حجم العمل المتزايد. 
ويثـني وفـدي علـى جـهود المحكمـــة مــن أجــل زيــادة 
ــة  الوعـي والفـهم الجماهـيري لعملـها في مجـال التسـوية القضائي
للمنازعـــات ومهامـــها الاستشـــارية مـــن خـــلال مطبوعاــــا 
والمحـاضرات الـتي يلقيـها أعضـــاء المحكمــة. وفي هــذا الصــدد، 
نشــيد بــالخطوات الــتي اتخذـــا المحكمـــة لتحديـــث وتطويـــر 
أسـاليب نشـر المعلومـات الخاصـة بعملـها مـن خـلال اســتغلال 
وسـائل الإعـلام الإلكترونيـــة وإنشــاء موقــع لهــا علــى شــبكة 
الإنترنت. والواقع أن موقع المحكمة على الشـبكة يسـتفيد منـه 
الطـــلاب والأكـــاديميون والدبلوماســـــيون وأعضــــاء اتمــــع 
المهتمون استفادة كبيرة. فالموقع مصدر بالغ الإفادة للعامـة في 
الاطـلاع علـى أحكـام المحكمـة وآخـــر التطــورات في القــانون 

االتطبيقي الدولي. 
ختاما لكلمتي، يرى وفدي ان محكمة العدل الدوليــة، 
مثـل هيئـات أخـرى داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، ينبغـــي ان 
تســتفيد أيضــا مــن الإصــلاح الــذي تقــوم بــه حاليــا الأمــــم 
المتحـدة. ومـن شـأن إعـادة تنشـيط محكمـة العـدل الدوليـــة ان 
ــــزز دورهـــا في تشـــجيع  تســهم بالتــأكيد في كفاءــا وأن تع

العدالة ضمن إطار القانون الدولي. 
السـيد شـيك (سـنغافورة) (تكلـم بالانكليزيـة): يـــود 
وفـدي أن يـــهنئ محكمــة العــدل الدوليــة علــى عملــها الجيــد 
المستمر في إنفاذ سيادة القانون في السنة الماضيـة. فمـن حيـث 
عـدد وتنـــوع القضايــا المعروضــة علــى المحكمــة، والزيــادة في 

الحجـم والتعقـد والنشـاط المتواصـل في معالجـة هــذه القضايــا، 
يود وفدي أن يعرب عن تقديره الخالص لقـدرة المحكمـة علـى 
التصدي لعبء العمل المـتزايد في ظـروف ماليـة صعبـة للغايـة. 
إن اتمــع الــدولي لا ينفــق إلا ١١ مليــــون دولار تقريبـــا في 
السنة على محكمـة العـدل الدوليـة، بينمـا ينفـق مـا يقـرب مـن 
٢٠٦ ملايين دولار على المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا 

السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
ــــــا في النظـــــام الأساســـــي  هنــــاك ١٩٠ دولــــة طرف
للمحكمـة، وتعـترف ٦٣ دولـة بـــأن ولايــة المحكمــة إلزاميــة، 
ـــددة الأطــراف الــتي تعــترف  وقائمـة الاتفاقيـات الثنائيـة والمتع
باختصـاص المحكمـة تطـول باسـتمرار، ممـا يجعـل دور المحكمـــة 

حيويا مثلما كان دائما. 
وقــد شــهدت الســنة الماضيــة قضايــا عرضــت علـــى 
محكمــة العــدل الدوليــة تتعلــق بطائفــة واســعة مــن المواضيـــع 
المتصلة بالقانون الدولي، بما في ذلك استعمال القوة، والحـدود 
ـــة  البحريــة والبريــة، والحمايــة الدبلوماســية، ومســؤولية الدول
ـــرارات المحكمــة واســع ومــتزايد  وقـانون المعـاهدات. وتأثـير ق

ويؤثر أيضا في مجالات القانون الأخرى. 
فمثـلا في قضيـة غابشـيكوفو، قطعـت المحكمـة شـــوطا 
كبـــيرا وأسســـت معـــالم هامـــة في مجـــالات القـــانون البيئــــي 
ــــى  والممــرات المائيــة، حــتى وإن لم يســتند الحكــم أساســا عل
مجالات القانون تلك. وكانت هذه القضيـة، القضيـة الحقيقيـة 
الأولى الــتي تعــالج مســــائل أساســـية لقـــانون الميـــاه، وتنظـــم 
الاستخدام الرشيد والمنصف كمبدأ أساسي. كمـا أـا أثـرت 
الفقـه بمبـادئ ومعايـير القـانون البيئـي الـدولي. وكـانت قضيـــة 
غابشيكوفو هي التي أكدت قانون التدابير المضـادة وأثـرت في 
ترسيخ المادة ٢٢ في النص النهائي بشأن مسؤولية الدولة عـن 
الأفعال الدولية المؤذية، وهو النص الذي وضعته لجنــة القـانون 

الدولي. 
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وبالمثل، في قضية لاغرانـد، أثـيرت مسـائل توكيـدات 
وضمانـات عـدم التكـرار بوصفـها مســـائل أساســية، ممــا أدى 
بلجنــة القــانون الــدولي إلى أن تقــرر مراجعــة مبــدأ التوقــــف 
والمــواد الأخــرى ذات الصلــة. كــانت هــــذه بعـــض الأمثلـــة 
للتعـاون القـائم وتبـادل الآراء بـين المحكمـــة والمحــافل الأخــرى 
المعنيـة بوضـع وتدويـن القوانـين، الـتي تعتـبر جـزءا أصيـــلا مــن 
عمليـة تطويـــر مجموعــة مترابطــة مــن القوانــين. وبــالعودة إلى 
قضيـة غابشـيكوفو نلاحـظ، مثـــلا، مرونــة المحكمــة في وضــع 
وتعريــف المؤشــرات القانونيــة الأساســــية للمفاوضـــات بـــين 
الأطـراف، ممـا يسـاعد في الوصـول إلى نتـــائج مقبولــة بشــكل 

متبادل، بدلا من تقديم حلول من جانب واحد. 
وبـالمثل، في القضيـة المثـارة بـين قطـر والبحريـن، كـان 
قـرار المحكمـة مرضيـا للطرفـين بشـكل غـير مــألوف. ويحدونــا 
الأمــل أن نــرى مزيــدا مــــن القـــرارات مـــن هـــذا النـــوع في 

المستقبل، مما يسهم في إقامة علاقات طيبة بين الدول. 
وما زالت سنغافورة تؤيد تماما العمـل الـذي تقـوم بـه 
محكمة العدل الدولية وتتابع باهتمام كل قرار أو فتوى تصدر 
عــن المحكمــة. وفي هــذه الأوقــــات المضطربـــة، خاصـــة بعـــد 
الأحداث المروعة الجامحة التي وقعت في أيلــول/سـبتمبر، أصبـح 
إعلاء كلمة القانون وإنفاذه بكل رمزيته وواقعيتـه أكـثر أهميـة 
الآن من أي وقت مضى. والمحكمة تضطلـع بـدور أساسـي في 
تعزيــز الســلم والأمــن الدوليــين مــن خــــلال الحســـم المحـــايد 
والمنصف للمنازعات، على سـبيل المثـال، تطبيـق اتفاقيـة إبـادة 
الجنـس في شـكاوى الانتـــهاكات، وميثــاق الأمــم المتحــدة في 
المسائل المتعلقة بالاستخدام المشروع للقوة، في بعــض القضايـا 

التي تعرض على المحكمة. 
ــــتى  أمــا مــن حيــث المعالجــة المضمونيــة للقــانون وح
المنـهجيات الإجرائيـة، فـــإن وفــدي يســره أن يلاحــظ كيــف 
ســـعت المحكمـــة جـــاهدة إلى مواكبـــة التطـــورات. إن قلـــــم 

المحكمة، تحت القيـادة القديـرة للسـيد فيليـب كوفريـه والسـيد 
جـان – جـاك أرنـالديز، أدخـــل تحســينات في مجــال اســتخدام 
تكنولوجيا المعلومات. ونحن نقدر الجهود الدؤوبـة للمحكمـة 
مـن أجـل تحسـين أسـاليب العمـل والحفـاظ علـى الكفـــاءة. إن 

قدرة المحكمة وقلمها على التكيف أمر يستحق كل ثناء. 
ونلاحــــظ بــــالذات خطــــوات المحكمــــة لاختصــــار 
الإجراءات والمرافعات وتبسيطها، لا ســيما المـادة ٧٩ المتعلقـة 
بالاعتراضـــات التمهيديـــة والمـــــادة ٨٠ المتعلقــــة بالدعــــاوى 
المضادة. ومن شأن هذه التدابير أن تختصر وقـت الإجـراءات، 

وتوضح القواعد وتكيفها لتتماشى مع الواقع. 
مـع ذلـك، نلاحـظ أن شـعبة الحوســـبة شــعبة صغــيرة 
بشكل خاص. وبالرغم من كفاءا، في ظـل تخصيـص المـوارد 
الحـالي، فـإن وفـدي يخشـى مـن أن المحكمـة قـد لا تتمكـن مــن 
ـــا العالميــة مــن  الاسـتفادة مـن بعـض الفتوحـات في التكنولوجي
أجل تبسيط إجراءاـا وجعلـها أكـثر سلاسـة، مثـل اسـتخدام 
الأرشــــــيف الالكــــــتروني والتقــــــديم الرقمــــــي للدعـــــــاوى 
والالتماسات. وإننا ندرك أن التدريب على هـذه التحسـينات 
وتنفيذهـا يرتبـط ارتباطـا وثيقـا بمسـألة التمويـل والمـوارد، الــتي 

أثارا المحكمة مرارا وتكرارا. 
ومـن دواعـي القلـق أن تضطـــر المحكمــة دائمــا إلى أن 
تناشد مرارا وتكرارا زيادة تمويـل عمـل بـالغ الأهميـة والحيويـة 
لتوضيـح الفقـه الـدولي وتطويـره. فـإذا كـــانت الــدول ملتزمــة 
حقــا بتطويــر القــانون الــدولي وصونــــه، فلابـــد مـــن الوفـــاء 
بالالتزامــات بســداد المتــأخرات وتكريــــس قـــدر أكـــبر مـــن 

التمويل. 
وتعلـق سـنغافورة أهميـة بالغـــة علــى ســيادة القــانون، 
داخليـا ودوليـا. وسـتظل حكومتنـا تنظـر باهتمـام إلى قــرارات 
محكمــة العــدل الدوليــة وتســاند عمــل المحكمــة بــأي طريقـــة 

ممكنة. 
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السيد روبليدو (المكسـيك) (تكلـم بالاسـبانية): مـن 
دواعـي اعـتزاز وفـدي، أن يخـاطب الجمعيـة، مثلمـا حــدث في 
السنوات الماضية، بشـأن البنـد المعنـون �تقريـر محكمـة العـدل 
الدولية�. وإنني ممتن للقاضي غيلبرت غيـوم، رئيـس المحكمـة، 
لتقديم هذا التقريـر ولتعليقاتـه. إن كلماتـه مفيـدة دائمـا وهـي 

تشحذ أفكارنا على الدوام. 
إن عـرض تقريـر محكمـة العـــدل الدوليــة يتيــح دائمــا 
فرصة قيمة لتعزيـز الحـوار وتوطيـد الصلـة بـين الجمعيـة العامـة 
وأعلـى هيئـة قضائيـة لدينـا. كمـا أن التقريـر يطلعنـا بمزيـد مــن 

التفاصيل على أنشطة المحكمة خلال السنة المنصرمة. 
كـان الاطـلاع علـى الوثيقـة المعروضـة علـــى الجمعيــة 
مشـجعا جـدا لوفـدي. فـإن كـم المعلومـات الـتي تضمنتــها زاد 
من معرفتنا لكيفيـة عمـل المحكمـة، والتحديـات الـتي تواجهـها 
والطرق الممكنة لمساعدا على تذليل صعوباا. ونحـن ممتنـون 
ـــا  للمحكمــة لأــا أدخلــت بعــض التحســينات علــى تقريره
ونأمل أن تستمر في ذلك. فكلمـا زاد فـهمنا للصعوبـات الـتي 

تواجهها، تيسر إيجاد الحلول لها. 
ـــد  إن عــدد القضايــا المعروضــة علــى المحكمــة في تزاي
مطرد. وتنظر المحكمة حاليا في قائمة واسـعة مـن القضايـا الـتي 
ترد إليها من جميع مناطق العالم وتغطي أكثر المواضيـع تنوعـا. 
وهذا يعبر عن الثقة الكبيرة التي يضعها أعضاء اتمـع الـدولي 
في آليـة الحـل القضـــائي للمنازعــات والــتي ستســهم مــن الآن 

فصاعدا في تعزيز القانون الدولي. 
ــــل الـــذي تتحملـــه  وعنــد الحديــث عــن عــبء العم
المحكمة، لا يسعنا إلا أن نعرب عن تقديرنـا للتدابـير المسـؤولة 
ـــتي اتخذــا المحكمــة لمواجهــة ذلــك العــدد  الحسـنة التوقيـت ال
المتزايد من القضايا المعروضة عليـها. وفي هـذا الصـدد، يكـون 
النظـر في البنـد الـــذي قدمتــه المكســيك في اللجنــة السادســة، 
بشـأن تعزيـز محكمـة العـدل الدوليـة، قـد سـاهم دون شــك في 

زيــادة المــوارد المخصصــة للمحكمــة. غــير أن تيســير تنــــاول 
المحكمة للقضايا المعروضة عليـها لا يقتصـر علـى توفـير مـوارد 
ماليـة أكـبر. فعلينـا أن نتخـذ أيضـا تدابـــير لتعزيــز الإجــراءات 

وتبسيطها. 
والمحكمة، إدراكا منها لذلك، اعتمـدت مجموعـة مـن 
التدابـير لمراجعـة أسـاليب العمـل وتحديثـــها. ونشــجع المحكمــة 
على أن تواصل السير في هذا المضمـار. ونلاحـظ مـرة أخـرى 
أنه كلما تعاونت كل أطراف القضية لتبسـيط إجراءاـا، فـإن 

وقت التقاضي اللازم لتسويتها سوف يتقلص. 
ونلاحـظ أنـه خـلال الفـــترة الــتي يغطيــها التقريــر، تم 
تسوية حالتي نزاع. وتتعلق الحالتان بنـزاع ترسيم الحدود بـين 
قطر والبحرين وقضية لاغراند بين ألمانيـا والولايـات المتحـدة. 
وفي الحالتين، قدمت المحكمة إسهامات جليلة للقـانون الـدولي 
وتحقيــق هــدف تيســير تطبيــق القواعــد القانونيــة الدوليـــة في 

المستقبل. ونحن ممتنون للمحكمة على هذين القرارين. 
ـــها المكســيك للأمــور الــتي  وبسـبب الأهميـة الـتي تولي
نظرــا المحكمــة في قضيــة �لاغرانــد� نــــود أن ننتـــهز هـــذه 

الفرصة لنبرز بعض ما توصلت إليه المحكمة. 
حسمت المحكمة مناقشـة طويلـة بتقريرهـا أن التدابـير 
ـــن  المؤقتــة المنصــوص عليــها في قراراــا، وفقــا للمــادة ٤١ م
نظامـها الأساسـي، ملزمـة وتنشـئ التزامـا قانونيـا علـى الــدول 
ــــذه النتيجـــة الهامـــة  الــتي وجــهت إليــها. ونحــن نعتقــد أن ه
صحيحـة أيضـا بالنسـبة للتدابـــير الــتي تقررهــا محــاكم أخــرى 
مشاة لمحكمة العدل الدولية، وعلـى وجـه الخصـوص المحـاكم 

الإقليمية ذات الاختصاص في أمور حقوق الإنسان. 
ثانيا، فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في الفقرة ١ مــن 
ــــات القنصليـــة، قـــررت  المــادة ٣٦، مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاق
المحكمة أن تلك المادة تمنح حقوق الأفـراد مثلمـا تمنـح حقـوق 
الــدول أيضــا. والمكســيك تؤيــد هــذه النتيجــة. وفي الوقــــت 
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نفسه، كنا نفضل أن تعـرب المحكمـة عـن رأيـها بالنسـبة لكـل 
المسائل المعروضة عليها للنظر بشـأن هـذا الموضـوع وأن تقـرر 
بشكل قاطع أن الحقوق الـواردة في الفقـرة ١ مـن المـادة ٣٦، 
من اتفاقية فيينا لها نفس طبيعة حقوق الإنسان. وهذه المسـألة 
دُرسـت في محـافل أخـرى، بمـا في ذلـك المحكمـة المشـتركة بــين 
الـدول الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان في فتواهـا أو ســـي - ١٦. 
وهناك عناصر قوية في القانون الدولي تسمح لنا بإعادة تأكيد 
هذه النتيجة. ولو كـانت المحكمـة قـد أصـدرت حكمـا بشـأن 
ـــها بأهميــة بالغــة. غــير أن كــون  هـذا الموضـوع لاتسـم حكم
ـــأي حــال طــابع  المحكمـة لم تدخـل في هـذه المناقشـة لا يغـير ب
حقـوق الإنسـان الـذي أسـبغته أجـهزة أخـرى علـى الفقـــرة ١ 

من المادة ٣٦ من اتفاقية فيينا. 
في الختـام، فيمـا يتعلـــق بالتعويضــات عــن انتــهاكات 
الحقوق الممنوحة للأفـراد بمقتضـى المـادة ٣٦ مـن اتفاقيـة فيينـا 
للعلاقات القنصلية، وجدت المحكمـة أن الاعتـذار ليـس كافيـا 
في الحالات التي يكون فيها الأفراد قد احتجزوا فترات طويلـة 
أو صـدرت بحقـهم أحكـام مشـددة. وفي هـذه الحـالات، فـــإن 
الدولــة الــتي ترتكــب انتــهاكا يجــب أن تســــمح باســـتعراض 
وإعادة النظر في الحكم والعقوبـة، مـع مراعـاة انتـهاك الحقـوق 
ـــو الحــال بالنســبة لجميــع  الـتي منحتـها اتفاقيـة فيينـا. وكمـا ه
القضايـا الـتي حسـمتها المحكمـة، نحـن مقتنعـون بـأن قرارهــا في 
ـــال لصكــوك مثــل  قضيـة �لاغرانـد� سيسـهم في التنفيـذ الفع
اتفاقية فيينا للعلاقـات القنصليـة، وسيسـاعد الـدول علـى حـل 

النـزاعات المحتملة. 
ليس هناك شك بشأن أهمية قرارات المحكمة ونفوذها 
بشـأن تطويـر وتنفيـذ معايـير القـانون الـدولي. ونحـن مقتنعـــون 
بأن الدول، لكي تيسر عمل جـهازنا القضـائي الأعلـى، يجـب 
أن تقــرن تعبيراــا عــن التــأييد باعتمــاد تدابــير محــددة تعـــزز 
ـــة الخامســة، ســتؤيد المكســيك تخصيــص  الامتثـال. وفي اللجن
مـوارد أكـبر للمحكمـة وسـتواصل العمـــل علــى أن تتــاح لهــا 

الأدوات المناســبة للوفــاء بولايتــها الســامية بنفــس الأســـلوب 
الفعال المهني الذي اتبعته حتى الآن. 

ــــة):  الســـيد كمـــارا (ســـيراليون) (تكلـــم بالانكليزي
بالنيابة عن وفد سيراليون، أود أن أعرب عن تقديـري لرئيـس 
محكمـة العـدل الدوليـة، السـيد غيلـبرت غيـوم، لعرضـــه تقريــر 
محكمـة العـدل الدوليـة الشـامل المثـير للإعجـــاب بشــأن عمــل 
المحكمــة. إن وجــوده هنــا لإبــلاغ الجمعيــة العامــــة بأنشـــطة 
المحكمة تأكيد للعلاقة الرمزية القائمة بين جـهازي هـذه الهيئـة 
العالمية لصون السلم الدولي والتسوية السلمية للتراعات. اليوم 
يعترف بمحكمة العدل الدوليـة كرمـز للعدالـة الدوليـة وحكـم 
القـانون في أرجـاء العـالم. وهـذا كلـه يعـزى إلى حـد كبـير إلى 

رئيس المحكمة بفضل القيادة الحكيمة التي يتحلى ا.  
إن سيراليون تولي أهمية كبرى لمحكمـة العـدل الدوليـة 
ولكـل مـا تدافـع مـن أجلـــه. فالمحكمــة، بحكــم كوــا الجــهاز 
القضـائي الرئيسـي للأمـم المتحـدة، ولطابعـها الدائـم والطائفـــة 
الواســعة النطــاق مــن النـــزاعات القانونيــة المعروضــــة عليـــها 
للتسـوية القضائيـة، تسـهم اليـوم إسـهاما كبـيرا في تمتـــع العــالم 

بسلم أكبر. 
ووفقـا للتقريـر عـن العـــام محــل النظــر، يظــل جــدول 
أعمــال المحكمــة يتســع باســــتمرار حيـــث يحـــال المزيـــد مـــن 
النـزاعات إليها مـن مختلـف منـاطق العـالم. وهـذا تطـور سـار. 
وهو يشهد على الثقة التي تحظى ـا المحكمـة الآن مـن جـانب 
اتمع الدولي بأن بوسـعها أن تصـدر قـرارات محـايدة وعادلـة 
في التسوية السلمية للتراعات. وفي هذا الشأن، يعترف وفدي 
اعترافا خاصا بدور المحكمة في الفصل في نزاعات قضائية بـين 
الـدول الأفريقيـة، وبمسـاعدا، مـن خـــلال ذلــك، في تخفيــف 
حـدة التوتـر في المنطقـة، وكذلـــك، المســاهمة في تقــدم الــدول 

وتوطيد السلام والاستقرار في المنطقة. 
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ونلاحظ أيضا جهود المحكمة في اسـتحداث وتحسـين 
ــــالنظر إلى  وســائل عملــها، ســواء فيمــا يخــص إجراءاــا أو ب
الوصول إلى الجماهير عن طريق نشراا وموقعها علـى شـبكة 
الاتصــالات العالميــة. وفي هــذا الشــأن، نجــد التقريــــر مفيـــدا 
ـــد أــا  وشـاملا جـدا. ووفـدي يرحـب ـذه التطـورات ويعتق
يمكــن أن تســهم في إدارة العدالــة بطريقــة ملائمــة فعالــة وفي 

التقدير الأوسع لدور المحكمة. 
ـــه إذا أريــد للمحكمــة أن تواصــل  ممـا لا شـك فيـه أن
العمـل كمؤسسـة حديثـــة أن توفــر العدالــة بســرعة وكفــاءة، 
فينبغـي أن توفـر لهـا المـوارد الضروريـة لجعـل التقـــاضي أســرع 
بأكـبر قـدر ممكـن، مـع المحافظـة علــى جــودة عملــها في مجــال 
الفقه القضائي. ولقد برهنت المحكمة علـى أـا تعمـل بطريقـة 
ـــادة المتواضعــة في المــوارد  اقتصاديـة. ووفـدي يؤيـد طلـب الزي

المتاحة لها. 
ـــــادة  أخـــيرا، يـــود وفـــدي أن ينضـــم إلى النـــداء بزي
الإسـهامات النقديـة لتغذيـة صنـدوق الأمـين العـام الاســـتئماني 
لمساعدة الدول، وعلى وجـه الخصـوص، الـدول الناميـة، علـى 
تسوية نزاعاا عن طريق المحكمة. ولقد برر الصندوق بـالفعل 
وجوده بتشجيع الدول على طرح نزاعاا علـى المحكمـة بـدلا 
من اللجوء إلى الصـراع المسـلح. وهـذا لا يمثـل أسـلوبا سـلميا 
لحل الصراعــات فحسـب، وإنمـا هـو اقتصـادي أيضـا. ولذلـك 

فإن هذا الطلب يستحق تأييدنا. 
السـيد أونوبـو (نيجيريـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): يــود 
وفــدي أن يشــيد برئيــس محكمــة العــــدل الدوليـــة، القـــاضي 
غلبرت غيـــوم لعرضـــه الممتاز لتقريـر المحكمـة عـن الفـترة مـن 
ــــــــوز/يوليـــــــه ٢٠٠١  ١ آب/أغســــــطس ٢٠٠٠ إلى ٣١ تم
(A/56/4). ويتضمن التقرير سردا شاملا لأنشطة المحكمة أثناء 

الفترة المستعرضة. 

محكمة العدل الدولية، كما نعلم جميعـا، هـي المحكمـة 
الوحيـدة الـتي تتسـم بطـابع عـالمي وتتمتـع بولايـة عامـة. وهــي 
تضطلــع بـــدور رئيســـي في تســـوية المنازعـــات بـــين الـــدول 
بالوسائل السلمية وفي تطوير القـانون الـدولي. وتلجـأ الـدول، 
في إطار ممارستها لسيادا، بتقديم منازعاا طوعا إلى المحكمـة 
مـن أجــــل التحكيـــــم. ولذلـك، فــــإن قيـــام ٦٣ دولـة حـــتى 
٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، بـإيداع إعلانـات عامـة لـدى الأمــين 
العام بقبول الولاية الإلزامية للمحكمــة بموجـب الفقـرة ٢ مـن 
ـــو أمــر في غايــة  المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة ه
ــزال  الأهميـة. ويـرى وفـدي أن مـن شـأن قيـام الـدول الـتي لا ي
يتعين عليها أن تحذو حذو تلك الدول باتخـاذ إجـراء ممـاثل أن 
يزيد من تعزيز مهمة المحكمة في ميدان التحكيم في المنازعـات 

بين الدول الأعضاء. 
ـــادة هائلــة في عــبء عمــل المحكمــة.  لقـد حدثـت زي
ويعـد ذلـك بمثابـة انعكـاس لزيـادة الاعـتراف بولايـة المحكمـــة. 
ومن الجدير بالذكر أنه، بينما لم يكن هناك في جدول أعمـال 
المحكمة في السبعينات، إلا قضية أو قضيتـان في نفـس الوقـت، 
فقـد ازداد عـدد القضايـا بـين عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ زيـــادة 
مثــيرة، حــــتى بلـــغ ٢٢ قضيـــة في ٣١ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠١. 
وتشمل موضوعات هذه القضايا مجموعة متنوعة مـن المسـائل 
الــتي تــتراوح مــن المنازعــات علــى الحــدود البريــة والبحريـــة 
والسـيادة علـى منـــاطق معينــة إلى مشــروعية اســتعمال القــوة 
ومصــادرة الممتلكــات الأجنبيــــة. ونلاحـــظ مـــع التقديـــر أن 
المحكمة تمكنت خلال السنة القضائيــة قيـد النظـر مـن البـت في 
بعض القضايا المعروضة عليها وإصدار ٣٢ أمـرا بشـأن تنظيـم 

الإجراءات في القضايا الراهنة. 
ـــة أن  ويتضـح مـن التقريـر أنـه لا يـزال بإمكـان المحكم
ـــا هامــا في مهمتــها نتيجــة لمختلــف التدابــير الــتي  تحقـق تقدم
اتخذــا ــدف تحســين أســاليب عملــها. وإن وفــدي ســـعيد 
لملاحظــة أن تلــك التدابــير، الــــتي بـــدأت عـــام ١٩٩٧، قـــد 
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اسـتمرت. وتعتقــد نيجيريــا بــأن المحكمــة قــادرة، مــع زيــادة 
ـــى تكنولوجيــا المعلومــات، علــى تحقيــق  إمكانيـة الحصـول عل

نجاح أكبر بكثير في المستقبل. 
بيــد أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن زيــادة عــبء العمـــل 
ستقتضي بحكم الضرورة زيادة الاعتمادات الماليـة للمحكمـة. 
ــــها المـــتزايد  وحــتى تتمكــن المحكمــة مــن معالجــة عــبء عمل
والمحافظة على المســتوى الـذي يحفـظ لهـا سمعتـها العالميـة، فإننـا 
نرى أنه لا بد من زيادة المـوارد المخصصـة لهـا. وإنـني في هـذا 
الصـدد، ألاحـظ مـع الارتيـاح، أن الجمعيـة العامــة وافقــت في 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ على ميزانية تكميلية للمحكمة 
لتمكينها من مواجهة تكـاليف الموظفـين الإضـافيين اللازمـين. 
وقـد طلبـت المحكمـة مـن أجـل فـترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
اعتمـادات كبـيرة. ويؤيـد وفـدي تخصيـص المزيـد مــن المــوارد 
للمحكمـة لتمكينـها مـن القيـام بوظائفـها والتزاماـا القانونيـــة 

بفعالية. 
ويقدر وفدي مختلف منشورات محكمة العدل الدولية 
حــق قدرهــا. وتشــــمل هـــذه المنشـــورات التقـــارير المتعلقـــة 
بالأحكام والفتاوى والأوامر الــتي تصدرهـا المحكمـة. ونأسـف 
ـــتي لا تقــدر  لوجـود تراكـم في إصـدار هـذه الوثـائق الحيويـة ال
بثمـن بالنسـبة لتطويـر القـانون الـدولي وتدوينـه. ونعتقـــد بــأن 
ســهولة الحصــول علــى هــذه المنشــورات، لا ســيما للبلــــدان 
ـــها لعمــل  الناميـة، سـتؤدي إلى زيـادة الوعـي والتفـهم فيمـا بين
ـــك، فإننــا نرحــب بــالدات  المحكمـة والقـانون الـدولي. ولذل
الجديدة الصادرة أثناء الفترة قيد النظر. ونشجع المحكمة علـى 
التعجيـل باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لإصـدار وثائقـها المختلفــة 

حالما يتوفر لها المزيد من الموارد. 
ويشاطر وفدي الرأي الـذي أعـرب عنـه التقريـر بـأن 
المحكمة قد اضطلعت، أثنـاء الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، بمهمتـها 
القضائيـــــة بتـــأن وتصميم. وإننا نرحـب بالثقـة المـتزايدة الـتي 

مـا فتئـت الـدول توليـها لقـدرة المحكمـة علـى حـــل المنازعــات 
بالوسائل السلمية. ونعتقد بأن المثل الأعلـى المتمثـل في سـيادة 
القانون في العلاقات بين الدول يشكل سبب وجـود المحكمـة. 
ونشـجع علـى أن تتواصـل إقامـة العلاقـــات بــين الــدول علــى 

أساس الاحترام المتبادل والرغبة في السلام وسيادة القانون. 
ويدرك وفدي إدراكا كاملا أن مهمة المحكمة ليست 
سهلة، بالنظر إلى تسييس بعـض المنازعـات المحالـة إليـها. ومـع 
ذلك، فقد اضطلعت المحكمة بدورها على نحو جيد، ويتجلـى 
ــد  ذلـك في قراراـا وأوامرهـا وأحكامـها. ولذلـك، فـإنني أعتق
بأن من صالح الدول الأعضاء أن تقوم بمسـاعدة المحكمـة علـى 
المحافظـة علـى المسـتوى الرفيـع مـن التحكيـم الـــذي حققتــه في 

تسوية المنازعات بين الدول الأطراف في نظامها الأساسي. 
السـيد زيـو هـانكين (الصـــين) (تكلــم بالصينيــة): في 
البداية، أود باسم الوفد الصيني أن أعرب عـن شـكرنا العميـق 
للقاضي غلبرت غيوم، رئيـس محكمـة العـدل الدوليـة، للتقريـر 

 .(A/56/4) الوجيز الممتاز عن أعمال المحكمة
إن محكمة العدل الدولية ليسـت واحـدا مـن الأجـهزة 
الرئيسية للأمم المتحدة فحسب؛ بل أيضـا هيئـة قضائيـة دوليـة 
ذات سمعـة عالميـة. ومـا فتئـت تضطلـــع بــدور هــام في تســوية 
المنازعـات الدوليـة بالوســائل الســلمية. وتقــدم المحكمــة، مــن 
خـلال أحكامـها المتعلقـة بالقضايـا الخلافيـة وفتاواهـا، إســهاما 
كبيرا في تطبيق وتطويـر القـانون الـدولي. كمـا كـان لهـا تأثـير 
ـــدى علــى العلاقــات الدوليــة وعلــى تشــكيل النظــام  بعيـد الم
الـدولي الجديـد. ولا يـزال عـبء عمـل المحكمـة يـزداد ازديـــادا 
كبيرا، الأمر الذي يبـين أن اتمـع الـدولي يعلـق آمـالا كـبرى 
علـى المحكمــة وأن عمــل المحكمــة عمــل ممتــاز يتســم بفعاليــة 

كبرى. 
تسوية المنازعات الدولية بالوســائل السـلمية مبـدأ مـن 
المبـادئ الأساسـية للقـانون الـدولي. وإن الاســـتقلال القضــائي 
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للمحكمة وحيادها، والمؤهلات العليا لقضاا وتمثيلها العـالمي 
ـــة الرئيســية وللنظــم القانونيــة الرئيســية في  للأشـكال الحضاري
العـالم، كـل ذلـك يعـني أن محكمـة العـدل الدوليـة مدعـــوة إلى 
الاضطـــلاع بـــدور أهـــم مـــن أي وقـــت مضـــى في تســــوية 
ـــــا أن  المنازعـــات الدوليـــة بالوســـائل الســـلمية. وقـــد لاحظن
الصعوبات التي تواجهها المحكمة، من جراء الزيادة المطـردة في 
عـدد القضايـا المعروضـــة عليــها، مــن حيــث المــوارد البشــرية 
والماليـة أصبحـت أكـثر وضوحـا وحـدة. وإننـــا ندعــو اتمــع 
الـدولي، وخاصـة الأمـم المتحـدة والـدول الأطـراف في النظـــام 
الأساسي للمحكمة، إلى إيلاء المزيد من الاهتمـام لهـذه الحالـة 
وبـذل قصـارى جـهدها لتمكـين المحكمـة مـن الوفـــاء بولايتــها 
على نحو مناسب والاضطلاع بدورهـا الملائـم إلى أقصـى حـد 

ممكن. 
وللصــين تــاريخ يرجــع إلى ٠٠٠ ٥ عــام وحضــــارة 
رائعة وواحد من النظم القانونية الرئيسية في العـالم. ونـرى أن 
تمثيل أشكال الحضارة الأساسية والنظـم القانونيـة الرئيسـية في 
العالم، بين هيئة قضاة المحكمة أمـر ضـروري إن أردنـا الحفـاظ 
علــى هيبــة المحكمــة ونزاهتــها. والحكومــة الصينيــة مســــتعدة 
للإسهام في هــذا اـال. وتـولي الحكومـة الصينيـة أهميـة كبـيرة 
لدور المحكمة في التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وآمنـت 
دائما بأن المنازعات بين الدول ينبغي أن تحل بالطرق السلمية 
بمــا فيــها طريــق التفــــاوض والتحكيـــم. وســـتدعم الحكومـــة 
الصينية، كعادا دائما، عمل محكمة العـدل الدوليـة وسـتعمل 
جاهدة على تعزيز سيادة القانون علـى الصعيـد الـدولي وعلـى 

حماية سلام العالم. 
ـــبانية):  السـيد بـيريز جـيرالدا (اسـبانيا) (تكلـم بالاس
يشرفني أن أتكلم في الجمعية العامة باسم مملكة اسبانيا لأوجـه 
الشكر إلى محكمة العدل الدولية على تقريرها، وبوجــه خـاص 
إلى رئيس المحكمة، القاضي غلبرت غيوم، على بيانـه، ولأعيـد 

تـأكيد الثقـة الـتي تضعــها اســبانيا في محكمــة العــدل الدوليــة، 
الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. 

ـــن الضــروري للــدول أن  وحكومـتي علـى ثقـة بـأن م
تضع ثقتها في تلك المحكمـة السـامية إن أرادت لهـا الفعاليـة في 
أداء مهمتـها، وهـــي تســوية المنازعــات الدوليــة والإســهام في 
صنع السلام عن طريق البـت في قضايـا القـانون الـدولي. وقـد 
أبــدت اســبانيا هــذه الثقــة بقبولهــا بإلزاميــــة حكـــم المحكمـــة 
واضطلاعـها بصفـة مسـتمرة بأنشـطة تثبـت هـذا الإقـرار كــان 
ـــة الملــك دون خــوان كــارلوس إلى قصــر  آخرهـا زيـارة جلال

السلام في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر. 
لقد شدد جلالة الملك في تلك المناسـبة، بالإضافـة إلى 
مناقشـة قضايـا أخـرى ذات صلـة، علـى أهميـــة محكمــة العــدل 
الدولية باعتبارها المحكمة الدوليـة بـلا منـازع، بسـبب قضائـها 
العالمي والعام وسلطتها المعترف ـا. ومـن المـهم هنـا أن نعيـد 
عبارات التقدير تلك في سياق القلق الذي أعـرب عنـه رئيـس 
المحكمة إزاء انتشار المحاكم الدوليـة وأخطـار مـا قـد ينشـأ مـن 
ـــالذكر أن  ازدواجيـة أو تضـارب قـانوني فيمـا بينـها. وجديـر ب
رئيـس المحكمـة أبـرز في مناسـبات سـابقة ضـرورة إقامـة حــوار 
بين الدوائر القضائية كـي يتسـنى تـلافي الآثـار الضـارة المحتملـة 
من تجزئة القـانون الـدولي. وتؤمـن اسـبانيا بـأن محكمـة العـدل 
الدوليـة أنسـب مؤسسـة لإدارة ذلـك الحـوار إذا وضـع اتمــع 
الـدولي ثقتـه في المحكمـة ووفـر لهـــا وســائل أداء تلــك المهمــة. 
وحـري بنـا أن نتذكـر أيضـا أن الرئيـس الحـالي لمحكمـة العـــدل 
ـــة  الدوليـة وسـلفه أشـارا إلى أن الفتـاوى تمثـل أداة ممكنـة لإقام
ذلـك الحـوار وبالتـالي لكفالـة أن تنطـــق المحكمــة بصــوت ذي 

حجية. 
وقول القاضي غيوم بأن لجوء الدول الأعضاء المــتزايد 
إلى محكمـة العـدل الدوليـة أمـر مشـجع أيضـا بدرجـــة كبــيرة. 
وينعكـس الطـابع العـالمي للمحكمـــة في تنــوع الأطــراف الــتي 
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تشــارك في الحــــالات المعروضـــة عليـــها، وكذلـــك في تعـــدد 
ـــوع إلى  القضايــا المعقــدة الــتي تتناولهــا. وتقريــر المحكمــة المرف
الجمعيـة العامـة يقـدم قـدرا كبـيرا مـــن المعلومــات عــن قضايــا 

شتى، وتفاصيل أخرى، لا حاجة بي إلى الإشارة إليها هنا. 
طبيعي أن اسبانيا تدرك تماما الصعوبات الـتي تعـترض 
تمويل محكمة العدل الدولية والآثار السلبية التي تنطوي عليها. 
ـــة شــحيحة – رغــم أن العمــل الرائــع  فـالموارد البشـرية والمادي
الذي تقوم به المحكمـة يجعـل هـذا الواقـع غـير ذي صلـة. ولـذا 
ترجــو اســبانيا أن تلقــى مقترحــات زيــــادة ميزانيـــة المحكمـــة 

استجابة مؤاتية من الهيئات المعنية. 
ويمكن رؤية النتـائج البـاهرة الـتي أشـرنا إليـها في كـل 
جانب من جوانب عمـل محكمـة العـدل الدوليـة، ولكننـا نـود 
أن نبرز بوجه خاص جهودها الرامية إلى تحسين طرائق عملها 
الداخلـــي بترشـــيد عمـــل أمانتـــها، واســــتخدام تكنولوجيــــا 
المعلومات الجديدة، وتحسين ممارسات المحكمة ذاــا وطرائقـها 
في التعــاون مــع الأطــراف بشــــأن المســـائل الإجرائيـــة. ثم إن 
جهودها في سبيل نشـر المعلومـات والأخبـار المتعلقـة بالمحكمـة 
عن طريق موقعها على الشبكة العالمية، هـي أيضـا ذات فـائدة 

كبيرة. 
ختاما، أعيد تأكيد أن اسبانيا تضع ثقتـها الكاملـة في 

عمل محكمة العدل الدولية في الحاضر وفي المستقبل. 
السيد أوي (اليابان) (تكلم بالانكليزية): من دواعي 
اغتباطي الشديد وتشريفي أن أتكلـم في الجمعيـة العامـة باسـم 
حكومة اليابان. فوفدي يتوجه بالشكر إلى الرئيس غيوم علـى 

تقريره المبين عن الحالة الراهنة في محكمة العدل الدولية. 
لا شك في أن أهمية محكمة العدل الدولية، بما لهـا مـن 
تاريخ طويل وقضـاء راسـخ وبمـا تضعـه الـدول فيـها مـن ثقـة، 
تظل في القرن الحادي والعشرين دون تغيير. ورغم مـا أعـرب 
عنه مــن شـواغل حـول إمكانيـة تجزئـة القـانون الـدولي بسـبب 

انتشار المحاكم الدولية، في البيانات التي أدلى ا الرئيـس غيـوم 
وأسـلافه في السـنوات الأخـــيرة، فــإن محكمــة العــدل الدوليــة 
تبقى جهاز الأمم المتحدة القضائي الرئيسي الـذي لا مثيـل لـه 

بالنسبة لدورها الهام في تطوير القانون الدولي. 
وباعتبـار اليابـــان مــن الــدول الــتي تؤمــن إيمانــا قويــا 
بسـيادة القـانون وتعتنـق مبــدأ التســوية الســلمية للمنازعــات، 
فـهي تقـدر تقديـرا كبـيرا مـا تبذلـه محكمـة العـدل الدوليـة مــن 
ــــد اليابـــان  جــهود مضنيــة والعمــل الــذي تضطلــع بــه. وتؤي
بالكـامل الـروح الـتي تسـعى ـــا المحكمــة لزيــادة إســهامها في 

تعزيز سيادة القانون ودرء الأزمات الدولية وحلها. 
ولكـي تثبـت اليابـــان تقيدهــا الشــديد بمبــدأ التســوية 
السـلمية للمنازعـات فإـا أسـهمت، سـنويا علـى مـدى العقــد 
المنصرم، في الصندوق الاستئماني التابع للأمين العـام لمسـاعدة 
الدول في تسوية منازعاـا عـن طريـق محكمـة العـدل الدوليـة، 
وبلغت مساهمتها في الصندوق حـتى الآن ٠٠٠ ٢٥٢ دولار. 
ومن واقع الوثائق التي تقدم كل سنتين، في المـاضي والحـاضر، 
ومن واقع الميزانيـات البرنامجيـة المقترحـة لفـترة السـنتين، يبـدو 
أن الصندوق لم يستغل استغلالا كاملا. ووفقـا للاعتقـاد بـأن 
من الأفضل حسم الـتراع عـن طريـق القضـاء بـدلا مـن طريـق 
الصراع المسلح، فإن الدولة التي تحتاج بشدة إلى حسـم نــزاع 
مـع افتقارهـا إلى الخـبرة القانونيـة اللازمـة يمكنـها أن تلجـــأ إلى 

المحكمة وأن تستخدم هذا الصندوق. 
ويتضح التزام اليابان بالمحكمة كذلك في إطـار تـاريخ 
اليابان الطويل الـذي قدمـت فيـه أخصـائيين قـانونيين مؤهلـين 
ـــيرة للعمــل كقضــاة. وأثنــاء فــترة محكمــة العــدل  بدرجـة كب
الدولية الدائمة، شغل ثلاثـة محـامون يابـانيون منـاصب قضـاة. 
وبعد إنشاء محكمة العـدل الدوليـة، عمـل القـاضي تاناكـا مـن 
عـــام ١٩٦١ إلى عـــام ١٩٧٠، ويعمـــــل الآن القــــاضي أودا 
بوصفه أعلى القضاة منصبـا في المحكمـة. وقـد أعـرب القـاضي 
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أودا عن نيته التقاعد بعد أن ينهي الفترة الحاليـة لولايتـه، الـتي 
تنتـهي في شـباط/فـبراير ٢٠٠٣. وقـد قـررت حكومـة اليابــان 
أن تتقـدم بمرشـح جديـد ينتخـب للمحكمـــة في عــام ٢٠٠٢. 
وبذلــك، يــراود اليابــان أمــل كبــير في مواصلــة الإســــهام في 
ـــة في  محكمـة العـدل الدوليـة، الـتي سـتزداد رسـالتها النبيلـة أهمي

القرن الحادي والعشرين. 
قبل أن أختتم بياني أود، باسم حكومة اليابــان، وهـي 
ثاني أكبر الدول المساهمة في ميزانيـة الأمـم المتحـدة، أن أغتنـم 
هذه الفرصة لكي أتطرق إلى قضية ميزانية المحكمـة ومناشـدا 

بزيادة الميزانية لفترة السنتين القادمتين. 
ـــام الإدراك الحالــة في محكمــة العــدل  تـدرك اليابـان تم
الدولية. فقد زادت أعباء العمل فيها زيـادة كبـيرة في الأعـوام 
القليلة الماضية بينما ظلت الموارد المتاحة لها محدودة. والجمعيـة 
العامة، التي تعلـق أهميـة كـبرى علـى أعمـال المحكمـة، منحتـها 
ـــام ١٩٩٩. وفضــلا عــن ذلــك،  أربعـة منـاصب إضافيـة في ع
وافقت الجمعية العامة في كـانون الأول/ديسـمبر المـاضي علـى 
اسـتحداث ١٢ وظيفـة لمـترجمين ووظيفتـين مـن فئـة الخدمــات 
العامـــة والمســـاعدة المؤقتـــة في الميزانيـــة البرنامجيــــة الإضافيــــة 
للمحكمـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، رغـم قيـود الأمـــم 
المتحدة الشديدة على الميزانية، التي تجبر هيئـات أخـرى كثـيرة 

على تخفيض ميزانياا. 
وأود أيضــــا أن أشــــير إلى أن اللجنــــة الاستشــــــارية 
لشـــؤون الإدارة والميزانيـــة أوصـــت، فيمـــا يتعلـــق بالميزانيــــة 
البرنامجيـة لفـترة السـنتين القـادمتين، بالموافقـة علـى ١٦ وظيفــة 
إضافيـة طلبتـــها المحكمــة. ونظــرا لقيــود الأمــم المتحــدة علــى 
الميزانيـة، ينبغـي للمحكمــة أن تشــعر بالامتنــان لهــذه المعاملــة 
ـــة علــى  التفضيليـة مـن جـانب الجمعيـة العامـة وإمكانيـة الموافق
وظـائف إضافيـة في المسـتقبل، رغـم احتمـال عـــدم الاســتجابة 

بالكامل لهذا الطلب. 

ومن هذا المنطلق، ينبغي لكـل دولـة تلجـأ إلى محكمـة 
العدل الدولية أن تبذل قصارى جهدها لكي تيسـر للمحكمـة 
ـــت إليــه المحكمــة، يمكــن  أن تعمـل بكفـاءة. واسـتجابة لمـا دع
للدولـة الطالبـة أن تخفـــف العــبء الــذي تضعــه علــى كــاهل 
المحكمة وأن تعجل الإجراءات عن طريق التقليل إلى أدنى حـد 
مـن كميـة مرافعاـا وطـــول مناقشــاا الشــفوية. ونتطلــع إلى 
جـهود المحكمـــة المســتمرة لتحســين الممارســات والإجــراءات 
المذكورة وتحديثها وجعلها معقولة لكي تضمن استمرار دعـم 

الدول الأعضاء ودافعي الضرائب فيها لأنشطة المحكمة. 
ختاما، أود أن أؤكد مرة أخرى على استعداد اليابان 
للإسهام في تدعيم محكمة العدل الدولية بحيـث تمكنـها مـن أن 
تحقق بكفاءة المهام المتوقعة منها في القرن الحادي والعشرين. 

السيد ترابرين (الاتحاد الروسـي) (تكلـم بالروسـية): 
أود في البداية أن أشكر القـاضي غيـوم، رئيـس محكمـة العـدل 

الدولية، على عرضه تقرير الهيئة التي يرأسها. 
الاتحـاد الروسـي مقتنـع بـأن للمحكمـــة الدوليــة دورا 
ــــد القـــانون الـــدولي  رائــدا تضطلــع بــه في الدفــاع عــن قواع
ومبادئـه، كمـا كرسـها ميثـاق الأمـم المتحـدة، لا ســـيما مبــدأ 
التسـوية السـلمية للتراعـات بـين الـدول. ورغـم أن المـــادة ٣٣ 
مــن الميثــاق تــزود الــدول بمجــال واســع مــن الســبل لحســـم 
ـــل  التراعـات الـتي تنشـب بينـها، تثبـت التجربـة أن المحكمـة تحت
ــها  أرفـع منــزلة بـين الهيئـات الـتي يمكـن لأيـة دولـة أن تلجـأ إلي
لحـل أكـثر المشـاكل تعقيـدا. كمـا نعتـبر المحكمــة هيئــة تحظــى 
بأهميـة كبـيرة في مجـال منـع الاسـتخدام غـير القـانوني للقــوة في 

العلاقات الدولية. 
ومحكمــة العــدل الدوليــة، بوصفــها الهيئــــة القضائيـــة 
ــــا دور جوهـــري في تطويـــر  الأساســية في الأمــم المتحــدة، له
ــــة في مجـــال القـــانون الـــدولي. وفي هـــذا  الممارســات القضائي
الصـدد، نطـالب باســـتخدام أوســع نطاقــا لآليــات الإشــراف 
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القضـائي علـى توفـير ضمانـات بحظـر انتــهاك قواعــد القــانون 
الدولي. 

ـــانون  وللمحكمــة دور رئيســي في تفســير قواعــد الق
ـــع أنــه يصعــب أن نتخيــل أي تطــور تدريجــي  الـدولي. والواق

للقانون الدولي دون وجود المحكمة. 
ـــات  التغـيرات الجذريـة الـتي شـهدناها في طبيعـة العلاق
الدوليـة طيلـة السـنوات العشـر الماضيـة أدت إلى زيـادة اهتمــام 
الــدول بمحكمــة العــــدل الدوليـــة بوصفـــها وســـيلة لتســـوية 
نزاعاا. ومن العلامات الواضحة على ذلك الزيـادة الضخمـة 
في عـدد الحـالات المعروضـة علـى المحكمـة والانتشـار الجغــرافي 

الواسع النطاق للبلدان التي تعرض حالات على المحكمة. 
إننـا نعتـبر هـذا الاتجـاه إيجابيـا، ونرجـــو أن يســتمر في 
المسـتقبل المنظـور. غـير أن هـذا يضـع مســـؤولية إضافيــة علــى 
عــاتق كــل مــن المحكمــة نفســها والأمــم المتحــــدة بأســـرها. 
ــــة لزيـــادة  ونرحــب بــالخطوات الــتي ســبق أن اتخذــا المحكم
كفاءــا وتعزيــز طــرق عملــها، ممــا يســــمح بالاســـتماع إلى 
الحالات على نحو أسـرع بعـض الشـيء. غـير أن الوتـيرة تظـل 
أبطأ مما يجب – مع بعض الاستثناءات. ولهذا، نــود أن نوصـي 
بأن تواصل المحكمة التفكير في كيفية زيادة إنتاجيتـها في إطـار 
نظامها الأساسي دون الإضرار بنوعية الأحكام والفتاوى التي 

تصدرها. 
مـن ناحيـة أخـرى، يتضـــح بنفــس القــدر أن المحكمــة 
تحتــاج إلى المــوارد الكافيــة إذا أريــد لهــا أن تــؤدي وظائفــــها 
بكفاءة في عالم متغـير. ولا يفوتنـا أن نلاحـظ في هـذا الصـدد 
ــة. إن  أن تمويـل المحكمـة سـبب القلـق في الأعـوام القليلـة الماضي
ميزانية أعلى جهاز في منظومة الأمم المتحدة يقل عـدة مـرات 
عـن ميزانيـة المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، ويبـــدو في 

رأينا أن هذا أمر لا يمكن تبريره. 

ويبــدو أن الحالــة ستتحســن في الســــنتين القـــادمتين. 
ونوافق على الاقتراح بزيادة ميزانيـة المحكمـة والسـماح بزيـادة 
ـــهوما أن  بسـيطة أيضـا في ملاكـها، ولكـن يجـب أن يكـون مف
ذلك لن يؤثر على مستوى ميزانية الأمم المتحدة العادية لفــترة 

السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
من أوضح الاتجاهات الـتي ظـهرت مؤخـرا – ويتصـل 
هذا اتصالا وثيقا بتأكيد سـيادة القـانون في العلاقـات الدوليـة 
– تزايد عدد الأجهزة القضائية الدولية الـتي يجـري إنشـاؤها – 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدوليـة لروانـدا 
والمحكمة الدولية لقـانون البحـار والمحكمـة الخاصـة الـتي يجـري 
– نــاهيك عــن دخــول النظــام  إنشـاؤها مـن أجـــل ســيراليون 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ. 
هذا الاتجاه إيجابي بطبيعة الحال، ولكن له أيضا جانبـا 
سـلبيا لأنـه يزيـد مـن خطـــر تقويــض وحــدة القــانون الــدولي 
ويشجع على ظـهور سـوابق قانونيـة قـد يتعـارض بعضـها مـع 
بعـض. وهـذا بـدوره يمكـــن أن يــؤدي إلى حالــة تخضــع فيــها 
الـدول لإغـراء اللجـوء إلى محكمـة تـرى أـــا الأكــثر ملاءمــة. 
ومن هذا المنطلـق ينبغـي أن نفكـر في تطويـر إجـراءات تيسـر، 
ــدولي  عنـد الاقتضـاء، عـرض قضايـا خلافيـة تتصـل بالقـانون ال
تنشـأ في سـياق أنشـطة أي جـهاز قضـائي دولي علـــى محكمــة 

العدل الدولية لكي تصدر فتوى فيها. 
في الختــام، أعــرب عــن ثقتنــا في أن تســاعد مناقشـــة 
ـــدل الدوليــة علــى اســترعاء  الجمعيـة العامـة لتقريـر محكمـة الع
انتباه اتمع الدولي إلى أنشطة المحكمة وأن تـؤدي إلى تحسـين 
التنسـيق بـين أعمـال الأجـهزة الرئيسـية للأمـم المتحـدة بصـــدد 

السعي إلى تحقيق الأهداف الأساسية للمنظمة. 
السـيد كيـم اون - سـو (جمهوريـــة كوريــا) (تكلــم 
بالانكليزيـة): يشـرفني أن أتكلـم أمـام الجمعيـة العامـــة بمناســبة 

بحث التقرير السنوي لمحكمة العدل الدولية. 
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ــــوم، رئيـــس  هــذا الصبــاح أدلى القــاضي غلــبرت غي
المحكمة، ببيان عن الحالة العامة لهذا الجـهاز القضـائي الرئيسـي 
للأمــم المتحــدة. وتضمنــت ملاحظاتــه موجــزا عــــن أعمـــال 
وأنشطة المحكمة، التي اتسمت بالامتياز خـلال السـنة الماضيـة. 
ويغتنـم وفـدي هـذه الفرصـة ليثـني علـى الرئيـس غيــوم وعلــى 
قيادتـه الرائعـة منـذ توليـه منصبـه في شـــباط/فــبراير مــن الســنة 

الماضية ونجاحه في تنفيذ المهام الهامة المناطة بالمحكمة. 
وتثير بعض إنجازات المحكمـة اهتمامنـا بصفـة خاصـة. 
ففـي هـذه السـنة، أـت المحكمـة الـتراع الـذي طـال أمـده بــين 
قطـر والبحريـــن بفضــل حكمــها المــؤرخ ١٦ آذار/مــارس في 
قضية ترسيم الحدود البحريـة والإقليميـة بـين قطـر والبحريـن. 
وبسبب طبيعة هذه القضية المعقدة التي تضمنت مسائل تتعلــق 
بالســيادة الإقليميــة علــى الجــزر وبرســــم الحـــدود البحريـــة، 
اسـتغرقت المحكمـة عشـــر ســنوات حــتى توصلــت إلى قرارهــا 
النهائي. ويعتبر وفدي أن هــذا الحكـم، نظـرا لمـا ينطـوي عليـه 
من بعد نظر وتحليـل، سيسـجل ويشـار إليـه كـأحد القـرارات 
القضائيـة الأكـثر أهميـة في تـاريخ المحكمـة في ميـدان المنازعــات 

الإقليمية وترسيم الحدود البحرية. 
ويحيط وفدي علما، من وجهـة نظـر منهجيـة، بنقطـة 
واحدة بصفة خاصة في حكــم محكمـة العـدل الدوليـة. فعندمـا 
رسمت المحكمة خطا حدوديا بحريا منفردا بين قطر والبحريـن، 
بدأت المحكمة برسم خط وسـط مؤقـت ثم انتقلـت إلى إجـراء 
التعديلات لتحقيق نتيجة منصفة. وتبـدو الطريقـة الـتي اتبعـت 
في هـذه القضيـة متســـقة مــع النــهج الــذي اتبعتــه المحكمــة في 
قضايا مماثلة سابقة. ويرى وفدي أن الاستمرار في تطبيق هـذا 
النهج في المستقبل أمر مستصوب لتحقيق التوحيد والثبات في 

الولاية القضائية الدولية لترسيم الحدود البحرية. 
وحسبما أشار متكلمون سابقون، كان الحكم الآخر 
الــذي مثــل معلمــا بــارزا الحكــم الــذي صــدر بشــأن قضيــة 

لاغراند. ففي ذلك الحكم، سلمت المحكمة لأول مـرة بطبيعـة 
قراراا الملزمة من أجل إيضـاح التدابـير المؤقتـة بموجـب المـادة 
٤١ مـن نظامـــها الأساســي. ونظــرا لغمــوض الأثــر القــانوني 
للتدابير المؤقتة السابقة لهذه القضية، يرى وفـدي أن مـن شـأن 
الحكـم في قضيـة لاغرانـد أن يعـــزز دور وســلطة المحكمــة وأن 

يشجع الدول على الاحتكام إلى المحكمة بتكرار أكبر. 
وزاد عـدد القضايـا الـتي تعـرض علـى المحكمـة بدرجـة 
كبـيرة خـلال العقـد المـاضي ممـا زاد إلى حـد كبـير مـن عـــبء 
عملها. والعدد الحالي للقضايا المدرجـة علـى سـجل الدعـاوى 
الـتي سـتنظر فيـها المحكمــة شــاهد علــى ذلــك. ومــع أن هــذا 
التطور يدل على استعداد المزيد من الدول للسـعي إلى تسـوية 
المنازعـات بوسـائل قضائيـة، إلا أنـه أســـفر عــن زيــادة عــبء 
عمــل المحكمــة وأدى إلى صعوبــة تناولهــا للقضايــا في الوقـــت 
المطلـوب. وتمـت الإشـارة إلى هـذه المشـاكل في تقريـر وحـــدة 
التفتيش المشتركة عن محكمـة العـدل الدوليـة، الـذي صـدر في 
السنة الماضية والذي تضمن عدة توصيـات مفيـدة تسـاعده في 
مواجهـة هـذا التحـدي الجديـد. ولقـــد بــذل حــتى الآن جــهد 
كبـير لتعزيـز كفـاءة وفعاليـة المحكمـة، تـوج بالنجـــاح بصــورة 
عامـة. ووفقـا لذلـــك، يرحــب وفــدي بقــرار الجمعيــة العامــة 
المؤرخ ٢٢ حزيران/يونيه، الذي أحاطت الجمعية العامة علما 
فيه بأن المشاكل المتعلقة بإدارة قلم المحكمـة حسـمت إلى حـد 

كبير. 
وبغـرض تحسـين الفعاليـة اتخـذت المحكمـة، في كـــانون 
ـــة نحــو تبســيط إجراءاــا  الأول/ديسـمبر المـاضي، خطـوة هام
ــــين بـــالطعون المبدئيـــة  بتعديــل مــادتين وثيقــتي الصلــة متعلقت
ـــلات إلى تقصــير الفــترة  والادعـاءات المضـادة. وـدف التعدي
الـتي تسـتغرقها إجـراءات المحكمـة، وإيضـاح القواعـد الســـارية 
وتكييفـها لتتسـق بقـدر أكـبر مـع الممارسـة الـتي جـرت عليـــها 
المحكمــة. وهــذه التدابــير جــزء مــــن سلســـلة مســـاع يجـــري 
ـــة.  الاضطــلاع ــا منــذ عــام ١٩٩٧ لترشــيد أعمــال المحكم
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ويؤيد وفدي تلك المبادرات تـأييدا تامـا ويعـرب عـن أملـه في 
أن تواصـل المحكمـة جـــهودها لتحســين فعاليتــها، بغيــة تقــديم 

خدمة قانونية أفضل للمجتمع الدولي. 
إن محكمة العدل الدولية، بصفتـها المؤسسـة القضائيـة 
الدولية الوحيدة، مطالبة في الوقت الحاضر بـالاضطلاع بـدور 
أكــثر نشــاطا في تعزيــز الســلام العــالمي علــى أســاس حكــــم 
القانون. وهذا يمكن تيسيره بزيادة احتكام الــدول إلى المحكمـة 
ـــدولي بأســره. إلا أن  وبالتعـاون والدعـم المطلـق مـن اتمـع ال
زيـادة ميزانيـة المحكمـة زيـادة كبـيرة ضروريـة فيمـا يبـدو لكــي 
يتسنى للمحكمة أن تتحمـل عـبء عملـها الثقيـل وأن تتغلـب 
علــى الصعوبــات الــتي تواجهــها في مجــــال الإدارة. وفي هـــذا 
الصدد، يرى وفدي أنه ينبغي النظـر بعـين العطـف في الميزانيـة 
المقترحـة الـتي قدمـها الرئيـس غيـوم لفـترة الســنتين القــادمتين. 
وإننـا نؤمـن بـأن محكمـة تتمتـع بالحيويـة والكفـــاءة وبــالتمويل 
الكــافي ســتكون ذات فــائدة عظيمــة لجميــع أعضــاء اتمـــع 

الدولي. 
في الختام، يؤكد وفدي من جديد ثقته التامـة بـالعمل 
القيم للغاية الذي تؤديه محكمة العدل الدولية، ودعمه الكامل 
لهذا العمل من أجل تطويـر وتعزيـز دور القـانون في العلاقـات 

الدولية. 
السـيد كـامتو (الكامـيرون) (تكلـم بالفرنســـية): مــن 
دواعـي السـرور والشـرف لوفـد الكامـيرون دائمــا أن يســتمع 
إلى البيان التقليدي الذي يدلي به رئيس محكمة العــدل الدوليـة 

عن أنشطة المحكمة. 
وأشـكر رئيـس محكمـة العـدل الدوليـــة علــى وضــوح 
بيانـه. وأغتنـم هـذه الفرصـة كذلـك لأقـدم انئنـا ليـــس فقــط 
للرئيس غلبرت غيوم، وإنما أيضاً لجميع أعضاء المحكمة. ويـود 
وفـدي أن يشـجع المحكمـة علـى إســـهامها الملمــوس في صــون 
السلام بين الدول عن طريق القانون. كمـا نثـني علـى الجـهود 

الملحوظـة الـــتي تبذلهــا المحكمــة للتعــامل مــع مختلــف القضايــا 
المعروضة عليها في أقصر وقـت ممكـن. وفي وجـود الكثـير مـن 
الدعـاوى الإضافيـة في قائمـة دعـاوى المحكمـة علامـة واضحـــة 
علـى ثقـة الـدول المـتزايدة في مرجعيـة أرفـع محكمـة في العـــالم. 
وهذا شيء ينبغي أن نرحب به. فلنأمل أن يستمر هذا الاتجاه 

لأجل السلام الدولي. 
كان في بيان الرئيس نقطتـان همـا محـل اهتمـام خـاص 
بالنســبة لوفــدي. تتعلــق النقطــة الأولى بمســـألة لاغرانـــد. إن 
القـرارات الصـادرة في هـذه القضيـة تشــكل في الواقــع علامــة 
بـارزة في التـاريخ القـانوني للمحكمـة، وذلـــك لثلاثــة أســباب 
على الأقل. أولها أن هذه القرارات تمثل مؤشراً بـالغ الوضـوح 
علـى شـدة اهتمـام المحكمـة بـالحق في الحيـاة. وهـذا واضـــح في 
الأمـر المـؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٩ المتضمـن لتدابـير مؤقتـــة، 
الذي نطق به بسرعة لم يسبق لها مثيل، إذ لم يتجاوز صدوره 
في الواقع مدة ٢٤ ساعة، حيث عرضت القضية على المحكمـة 
يــوم ٢ آذار/مــارس. ويــدل الأســلوب الحــازم المســـتخدم في 
الأمر على حرص المحكمة على إنقاذ حيـاة الأخويـن لاغرانـد، 
اللذيـن لم يكـن قـد نفـذ فيـهما حكـم الإعـــدام بعــد. فطلبــت 
المحكمـة عــدم تنفيــذ الإعــدام في الســيد والــتر لاغرانــد حــتى 
ـــرار ــائي، وأن تــرد الدولــة المدعــى عليــها وتخطــر  يصـدر ق

المحكمة بجميع التدابير التي ستتخذها للامتثال لهذا الأمر. 
وهنــاك أيضــــاً الحكـــم المـــؤرخ ٢٧ حزيـــران/يونيـــه 
٢٠٠١، الــذي أعربــت فيــه المحكمــة عــن رأيــها في فحــــوى 
القضية. وأسهم هذا في تعزيز القانون القنصلـي بوصفـه جـزءاً 
ـــه لا يمكــن الســماح  مـن القـانون الـدولي. وقـررت المحكمـة أن
لقواعد القانون المحلي، لا سيما القواعد التي تنظــم الإجـراءات 
القانونيــة في ظــل القــانون المحلــي، بتقويــض قواعــد القــــانون 
الدولي، الذي وافقت عليه الدولـة ذاـا. وأكـدت المحكمـة أن 
الدولة المدعى عليها حين طبقت قانوا المحلـي الخـاص، الـذي 
منـع السـيدين كـــارل ووالــتر لاغرانــد مــن تقــديم ادعاءامــا 
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بموجـــب اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات القنصليـــة، المؤرخـــــة ٢٤ 
نيسان/أبريل ١٩٦٣، قد انتهكت التزاماا الدوليـة إزاء هـذه 

الاتفاقية. 
الأمـر المـــهم بصفــة خاصــة في ايــة المطــاف هــو أن 
حكـم المحكمـة في قضيـة لاغرانـد يفصـل في مســـألة تصــدرت 
مدة طويلة المناقشة بشأن نظرية القوة القانونيـة الـتي تتسـم ـا 
أوامر تقرير التدابير المؤقتة الصادرة عن أرفع محكمة في العالم. 
وقـد أصبحـت الكامـيرون في العـام المـاضي أحـد البلـدان الـــتي 
تدعـو لجعـل هـذه الأوامـر ملزمـة لمـن توجـــه إليــهم. وليســت 
ـــة بحيــث تتصــور أن رأيــها أثــر في قــرار  الكامـيرون مـن الغفل
المحكمـة بـأي شـكل مـن الأشـكال في قضيـة لاغرانـد، ولكننـــا 
نحيط علماً مع الارتيـاح بـأن المحكمـة قـررت أن هـذه الأوامـر 
ملزمة. وكانت المحكمـة واضحـة بصـورة قاطعـة لا لبـس فيـها 

في هذا الصدد، فذكرت ما يلي: 
�وأن الولايات المتحدة، بعدم اتخاذهـا جميـع 
التدابير المتاحة لهـا لكفالـة عـدم إعـدام والـتر لاغرانـد 
ريثما يصدر القرار النهائي من محكمة العـدل الدوليـة 
بشأن المسألة، قد أخلـت بالتزاماـا القانونيـة الدوليـة 
للامتثــال للأمــر المتعلـــق بالتدابـــير التحفظيـــة الـــذي 
أصدرتــــــه المحكمــــــة في ٣ آذار/مــــــــارس �١٩٩٩ 

(A/56/4، الصفحة ٥٢). 
ويرحب وفد الكاميرون بقول المحكمة الفصـل في هـذا الحكـم 
ـــبرر تمامــاً إجــراء  المـؤرخ ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، الـذي ي
فـرض التدابـير المؤقتـة في القضايـا المرفوعـة أمـام محكمـة العــدل 

الدولية. 
وكانت المسألة الثانية التي اجتذبت اهتمـام وفـدي في 
ـــل المــادتين ٧٩ و ٨٠ مــن قواعــد المحكمــة  هـذا التقريـر تعدي
وتعديـل المذكـرة المتضمنـة للتوصيـات الموجهـة إلى الأطــراف. 
ويعـرب وفـد الكامـــيرون عــن ترحيبــه ــذه التغيــيرات، الــتي 

لا تبغي سوى هـدف واحـد هـو الإسـراع بعجلـة الإجـراءات 
فيمـا يتعلـق بـالطعون المبدئيـة وطلبـات الدعـاوى المضـادة، ممــا 
يحول دون أن تصيب هـذه المسـائل الإجرائيـة أنشـطة المحكمـة 
بالشـلل أو أن تشـعر الـدول الأطـراف في قضيـــة مــن القضايــا 
ـــل  المعروضـة علـى المحكمـة بأـا أخضعـت لضغـوط شـديدة قب

سماع دعاواها. 
إن التكلفـة العاليـة لإجـراءات المحكمـة والأمـــل الــذي 
تشعر به جميع الدول المدعية في الحصول علـى أحكـام سـريعة 
وائية من المحكمة لا يتوافقان مع التقدم البطيء الذي كـانت 
تسمح به هذه الأحكام قبــل تعديلـها. وبإمكـان المحكمـة، مـن 
خـــلال هـــذه التعديـــلات، أن تجـــبر أطـــراف الـــــتراع علــــى 
الاضطــلاع بمســؤولياا، مــع الســــماح بـــأن تظـــل المحكمـــة 
مسـيطرة علـى الإجـراءات القانونيـة للمحاكمـة. ومـن المؤكــد 

أن فعالية العدالة الدولية ستزداد نتيجة لذلك. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): هـل لي أن أعتـبر 
أن الجمعيـة العامـة ترغـب في اختتـام نظرهـا في البنـد ١٣ مـــن 

جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

برنامج العمل 
كان الرئيس يشغل مقعد الرئاسة. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): استرعي انتبـاه الأعضـاء 
 A /56/L.6 إلى مشـروعي القراريـن، الصـادرين تحـــت الرمزيــن

و A/56/L.7 اللذين عمما على الوفود هذا الصباح. 
مشــروع القــرار A/56/L.6 يتضمــن الموعــد الجديــــد 
ـــه الجمعيــة العامــة في البنــد ٢٥ مــن جــدول  الـذي سـتنظر في
الأعمـــال، المعنـــون �ســـــنة الأمــــم المتحــــدة للحــــوار بــــين 
ـــن المقــرر أن تنظــر فيــه الجمعيــة  الحضـارات�، الـذي كـان م
العامة أصلا في يومي ٣ و ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، 
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وفقــا لقــــرار الجمعيـــة العامـــة ٢٣/٥٥ المـــؤرخ ١٣ تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 

مشـروع القـرار A/56/L.7، المقـدم في إطـار البنـد ٢٦ 
مـن جـدول الأعمـال، يتضمـن موعـدا جديـدا لـدورة الجمعيــة 
العامـة الاسـتثنائية المعنيـة بـالطفل، الـتي كـان مـن المقـرر أصــلا 
عقدهــا في الفــترة مــن ١٩ إلى ٢٤ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠١، 
وفقــا لقــــرار الجمعيـــة العامـــة ٢٦/٥٥ المـــؤرخ ٢٠ تشـــرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
وبغية تسهيل التخطيط للوفود، ستنظر الجمعية العامة 
في البند ٢٥ من جدول الأعمال بعد ظهر اليـوم بصفتـه البنـد 
الأول، بغرض النظر في مشروع القـرار A/56/L.6، يليـه البنـد 
٢٦ مـن جـدول الأعمـال، بغـرض النظـــر في مشــروع القــرار 
A/56/L.7. وبعد ذلك ستنظر الجمعية العامة في البند ٤٩ مـن 

جدول الأعمال، حسبما أعلن عن ذلك في اليومية. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٥٠. 

 


